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 ليةونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الد  
 الديباجة  

 أن ثمة روابط مشتركة توحد جميـع الـشعوب وأن ثقافـات الـشعوب تـشكل                 إذ تدرك  
 الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت،معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج 

 أن ملايـين الأطفـال والنـساء والرجـال قـد وقعـوا خـلال القـرن         وإذ تضع في اعتبارها   
  يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،الحالي ضحايا لفظائع لا

  بأن هذه الجرائم الخطيرة دد السلم والأمن والرفاه في العالم،وإذ تسلم 
 أن أخطــر الجــرائم الــتي تــثير قلــق اتمــع الــدولي بأســره يجــب ألا تمــر دون  وإذ تؤكــد 

لـى الـصعيد   عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخـذ ع             
 الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،

 على وضع حد لإفـلات مـرتكبي هـذه الجـرائم مـن العقـاب وعلـى                  وقد عقدت العزم   
 الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،

 بأن من واجب كل دولة أن تمـارس ولايتـها القـضائية الجنائيـة علـى أولئـك         وإذ تذكر  
 م دولية؛المسؤولين عن ارتكاب جرائ

 مقاصد ومبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة، وبخاصـة أن جميـع الـدول      وإذ تؤكد من جديد  
يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القـوة أو اسـتعمالها ضـد الـسلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال                    

 السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
ه لا يوجد في هذا النظام الأساسـي مـا يمكـن اعتبـاره إذنـا                 في هذا الصدد أن    وإذ تؤكد  

 لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة،
، مـن أجـل بلـوغ هـذه الغايـات ولـصالح الأجيـال الحاليـة والمقبلـة،                وقد عقدت العـزم    

ــة بمن    ــة دائمــة مــستقلة ذات علاق ــة دولي ــشاء محكمــة جنائي ظومــة الأمــم المتحــدة وذات  علــى إن
 اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق اتمع الدولي بأسره،

 أن المحكمة الجنائية الدوليـة المنـشأة بموجـب هـذا النظـام الأساسـي سـتكون                  وإذ تؤكد  
 مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية،

 العدالة الدولية، على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق وتصميما منها 
 :قد اتفقت على ما يلي 
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 إنشاء المحكمة - ١الباب   
 ١المادة  
 المحكمة 

، وتكـون المحكمـة هيئـة دائمـة لهـا الـسلطة             )“المحكمة”(تنشأ ذا محكمة جنائية دولية       
لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلـك             

وتكـون المحكمـة مكملـة للولايـات القـضائية          . شار إليـه في هـذا النظـام الأساسـي         على النحو الم ـ  
 .ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي. الجنائية الوطنية

 ٢المادة  
 علاقة المحكمة بالأمم المتحدة 

 الدول الأطـراف    تنظّم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية          
 .في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها

 ٣المادة  
 مقر المحكمة 
 .)“الدولة المضيفة”(يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا  - ١
تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطـراف ويبرمـه بعـد           - ٢

 .ة نيابة عنهاذلك رئيس المحكم
للمحكمــة أن تعقــد جلــساا في مكــان آخــر عنــدما تــرى ذلــك مناســبا، وذلــك علــى   - ٣

 .النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي

 ٤المادة  
 المركز القانوني للمحكمة وسلطاا 
كمــا تكــون لهــا الأهليــة القانونيــة اللازمــة  . تكــون للمحكمــة شخــصية قانونيــة دوليــة  - ١

 .وظائفها وتحقيق مقاصدهالممارسة 
للمحكمـة أن تمـارس وظائفهــا وسـلطاا، علــى النحـو المنـصوص عليــه في هـذا النظــام        - ٢

الأساســي، في إقلــيم أيــة دولــة طــرف، ولهــا، بموجــب اتفــاق خــاص مــع أيــة دولــة أخــرى، أن   
 .تمارسها في إقليم تلك الدولة
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 يقالاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطب - ٢الباب  
 ٥المادة  
 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
يقتــصر اختــصاص المحكمــة علــى أشــد الجــرائم خطــورة موضــع اهتمــام اتمــع الــدولي  - ١

 :بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية
 جريمة الإبادة الجماعية؛ )أ( 
 الجرائم ضد الإنسانية؛ )ب( 
 جرائم الحرب؛ )ج( 
 .جريمة العدوان )د( 

تمارس المحكمة الاختـصاص علـى جريمـة العـدوان مـتى اعتمـد حكـم ـذا الـشأن وفقـا                       - ٢
 يعــرف جريمــة العــدوان ويــضع الــشروط الــتي بموجبــها تمــارس المحكمــة ١٢٣ و ١٢١للمــادتين 

الأحكـام ذات   ويجـب أن يكـون هـذا الحكـم متـسقا مـع              . اختصاصها فيما يتعلـق ـذه الجريمـة       
 .الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

 ٦المادة  
 الإبادة الجماعية 

 أي فعـل مـن الأفعـال التاليــة    “الإبــادة الجماعيـة  ”لغـرض هـذا النظـام الأساسـي، تعـني      
يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقيـة أو دينيـة، بـصفتها هـذه، إهلاكـا كليـا أو                      

 :جزئيا
 اعة؛قتل أفراد الجم )أ( 
 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ )ب( 
إخضاع الجماعة عمدا لأحـوال معيـشية يقـصد ـا إهلاكهـا الفعلـي كليـا أو                    )ج( 
 جزئيا؛

 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ )د( 
 .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى )هـ( 
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 ٧المادة  
 الجرائم ضد الإنسانية 
ــة        - ١ ــال التالي ــن الأفع ــشكل أي فعــل م ــام الأساســي، ي ــذا النظ ــرض ه ــة ضــد   ”لغ جريم

 متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد أيـة مجموعـة مـن                   “الإنسانية
 :السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم

 القتل العمد؛ )أ( 
 الإبادة؛ )ب( 
 الاسترقاق؛ )ج( 
  القسري للسكان؛إبعاد السكان أو النقل )د( 
السجن أو الحرمان الـشديد علـى أي نحـو آخـر مـن الحريـة البدنيـة بمـا يخـالف                )هـ( 

 القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
 التعذيب؛ )و( 
الاغتـــصاب، أو الاســـتعباد الجنـــسي، أو الإكـــراه علـــى البغـــاء، أو الحمـــل        )ز( 

عنـف الجنـسي علـى مثـل هـذه          القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخـر مـن أشـكال ال             
 الدرجة من الخطورة؛

اضطهاد أية جماعة محـددة أو مجمـوع محـدد مـن الـسكان لأسـباب سياسـية أو                  )ح( 
عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة، أو متعلقــة بنــوع الجــنس علــى النحــو المعــرف في    

 لا يجيزهـــا، وذلـــك ، أو لأســـباب أخـــرى مـــن المـــسلم عالميـــا بـــأن القـــانون الـــدولي ٣الفقـــرة 
 يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ فيما

 الاختفاء القسري للأشخاص؛ )ط( 
 جريمة الفصل العنصري؛ )ي( 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل الـتي تتـسبب عمـدا في معانـاة                )ك( 

 .بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنيةشديدة أو في أذى خطير يلحق 
 :١لغرض الفقرة  - ٢

 جــا “هجــوم موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الــسكان المــدنيين   ”تعــني عبــارة )أ( 
 ضــد أيــة مجموعــة مــن ١ســلوكيا يتــضمن الارتكــاب المتكــرر للأفعــال المــشار إليهــا في الفقــرة  
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ب هـذا الهجـوم، أو تعزيـزا لهـذه          السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكـا         
 السياسة؛
 تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان مـن الحـصول        “الإبادة ”تشمل )ب( 

 على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
 ممارســة أي مــن الــسلطات المترتبــة علــى حــق الملكيــة، أو “الاســترقاق ”يعــني )ج( 

 بما في ذلـك ممارسـة هـذه الـسلطات في سـبيل الاتجـار                هذه السلطات جميعها، على شخص ما،     
 بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛

 نقــل الأشــخاص المعنــيين “إبعــاد الــسكان أو النقــل القــسري للــسكان ”يعــني )د( 
قسرا من المنطقة التي يوجدون فيهـا بـصفة مـشروعة، بـالطرد أو بـأي فعـل قـسري آخـر، دون               

 دولي؛مبررات يسمح ا القانون ال
 تعمــد إلحــاق ألم شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء بــدنيا أو “التعــذيب ”يعــني )هـ( 

عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتـهم أو سـيطرته؛ ولكـن لا يـشمل التعـذيب أي ألم أو             
 معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛

 المــرأة علــى الحمــل قــسرا وعلــى الــولادة غــير  إكــراه“الحمــل القــسري ”يعــني )و( 
المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأيـة مجموعـة مـن الـسكان أو ارتكـاب انتـهاكات                   

ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمـس القـوانين   . خطيرة أخرى للقانون الدولي   
 الوطنية المتعلقة بالحمل؛

 جماعـة مــن الـسكان أو مجمـوع الـسكان حرمانــا      حرمـان “الاضـطهاد  ”يعـني  )ز( 
متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلـك بـسبب هويـة الجماعـة                 

 أو اموع؛
 أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعهـا الأفعـال           “جريمة الفصل العنصري   ”تعني )ح( 

مؤســـسي قوامـــه الاضـــطهاد المنـــهجي  وترتكـــب في ســـياق نظـــام ١المـــشار إليهـــا في الفقـــرة 
والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحـدة إزاء أيـة جماعـة أو جماعـات عرقيـة أخـرى،                   

 وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
 إلقــاء القــبض علــى أي أشــخاص أو  “الاختفــاء القــسري للأشــخاص  ”يعــني )ط( 

ية، أو بإذن أو دعم منـها لهـذا الفعـل أو           احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياس        
ثم رفضها الإقـرار بحرمـان هـؤلاء الأشـخاص مـن حريتـهم أو إعطـاء معلومـات            . بسكوا عليه 

 .عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، دف حرمام من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
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 يـشير إلى الجنـسين،      “نوع الجـنس   ”لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير        - ٣
إلى أي معــنى آخــر يخــالف “ نــوع الجــنس ”ولا يــشير تعــبير. الــذكر والأنثــى، في إطــار اتمــع

 .ذلك

 ٨المادة  
 جرائم الحرب 
يكون للمحكمة اختـصاص فيمـا يتعلـق بجـرائم الحـرب، ولا سـيما عنـدما ترتكـب في                     - ١

 .نطاق لهذه الجرائمإطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة ال
 :“جرائم الحرب ”لغرض هذا النظام الأساسي، تعني - ٢

، ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيـات جنيـف المؤرخـة          )أ( 
أي أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة ضــد الأشــخاص أو الممتلكــات الــذين تحمــيهم أحكــام اتفاقيــة 

 :جنيف ذات الصلة
 القتل العمد؛ ‘١’ 
 ذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛التع ‘٢’ 
 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛ ‘٣’ 
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكـون هنـاك              ‘٤’ 

 ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مـشمول بالحمايـة علـى الخدمـة في                  ‘٥’ 

 صفوف قوات دولة معادية؛
تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمايـة مـن حقـه      ‘٦’ 

 في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛ ‘٧’ 
 .هائنأخذ ر ‘٨’ 
الانتــهاكات الخطــيرة الأخــرى للقــوانين والأعــراف الــسارية علــى المنازعــات     )ب( 

 :الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية
ــراد      ‘١’  ــه هجمــات ضــد الــسكان المــدنيين بــصفتهم هــذه أو ضــد أف تعمــد توجي

  الحربية؛مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال
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تعمـد توجيـه هجمـات ضــد مواقـع مدنيـة، أي المواقــع الـتي لا تـشكل أهــدافا         ‘٢’ 
 عسكرية؛

ــواد أو     ‘٣’  تعمـــد شـــن هجمـــات ضـــد مـــوظفين مـــستخدمين أو منـــشآت أو مـ
وحــدات أو مركبــات مــستخدمة في مهمــة مــن مهــام المــساعدة الإنــسانية أو   

حقون الحمايــة الــتي حفــظ الــسلام عمــلا بميثــاق الأمــم المتحــدة مــا دامــوا يــست
 توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم سيــسفر عــن خــسائر تبعيــة في  ‘٤’ 
الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عـن إلحـاق أضـرار مدنيـة أو إحـداث                  

ــة     ــل الأجــل وشــديد للبيئ ــة يكــون إفراطــه  ضــرر واســع النطــاق وطوي الطبيعي
 واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المبـاني العـزلاء الـتي لا تكـون        ‘٥’ 
 أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛

 لم تعـد لديـه      قتل أو جرح مقاتل استسلم مختـارا، يكـون قـد ألقـى سـلاحه أو                ‘٦’ 
 وسيلة للدفاع؛

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العـسكري              ‘٧’ 
أو علم الأمم المتحـدة أو شاراـا وأزيائهــا العـسكريـة، وكذلــك الـشعـارات              
المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفـراد أو إلحـاق إصـابات بالغـة                

 م؛
 دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشـر، بنقـل أجـزاء مـن سـكاا           قيام ‘٨’ 

المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كـل سـكان الأرض المحتلـة أو                 
 أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصـصة للأغـراض الدينيـة أو التعليميـة أو                ‘٩’ 
و العلميــة أو الخيريــة، والآثــار التاريخيــة، والمستــشفيات وأمــاكن تجمــع الفنيــة أ

 المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
إخــضاع الأشــخاص الموجــودين تحــت ســلطة طــرف معــاد للتــشويه البــدني أو  ‘١٠’ 

لأي نــوع مــن التجــارب الطبيــة أو العلميــة الــتي لا تبررهــا المعالجــة الطبيــة أو   
لأســنان أو المعالجــة في المستــشفى للــشخص المعــني والــتي لا تجــري       معالجــة ا
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لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئـك الأشـخاص أو في تعـريض               
 صحتهم لخطر شديد؛

 قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛ ‘١١’ 
 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛ ‘١٢’ 
مير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هـذا التـدمير أو الاسـتيلاء     تد ‘١٣’ 

 مما تحتمه ضرورات الحرب؛
ــن       ‘١٤’  ــة أو ل ــاة أو معلق ــا الطــرف المعــادي ملغ إعــلان أن حقــوق ودعــاوى رعاي

 تكون مقبولة في أية محكمة؛
 ضـد   إجبار رعايا الطرف المعادي علـى الاشـتراك في عمليـات حربيـة موجهـة               ‘١٥’ 

 بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
 ب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛ ‘١٦’ 
 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛ ‘١٧’ 
ــسا   ‘١٨’  ــا  اســتخدام الغــازات الخانقــة أو ال ــع م في  مة أو غيرهــا مــن الغــازات وجمي

 المواد أو الأجهزة؛حكمها من السوائل أو 
استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البـشري، مثـل              ‘١٩’ 

الرصاصــات ذات الأغلفــة الــصلبة الــتي لا تغطــي كامــل جــسم الرصاصــة أو    
 الرصاصات المحززة الغلاف؛

اســتخدام أســلحة أو قــذائف أو مــواد أو أســاليب حربيــة تــسبب بطبيعتــها         ‘٢٠’ 
ــدة   ــة     أضــرارا زائ ــها بالمخالف ــا أو تكــون عــشوائية بطبيعت ــزوم له ــا لا ل أو آلام

ــلحة     ــذه الأسـ ــون هـ ــشرط أن تكـ ــسلحة؛ بـ ــات المـ ــدولي للمنازعـ ــانون الـ للقـ
والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تـدرج في مرفـق             
لهذا النظام الأساسي، عن طريـق تعـديل يتفـق والأحكـام ذات الـصلة الـواردة             

 ؛١٢٣ و ١٢١تين في الماد
 الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛ ‘٢١’ 
الاغتــصاب أو الاســتعباد الجنــسي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القــسري   ‘٢٢’ 

، أو التعقيم القـسري، أو أي  ٧ من المادة   )و( ٢على النحو المعرف في الفقرة      
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الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطـيرا لاتفاقيـات   شكل آخر من أشكال العنف      
 جنيف؛

استغلال وجـود شـخص مـدني أو أشـخاص آخـرين متمـتعين بحمايـة لإضـفاء                   ‘٢٣’ 
الحــصانة مــن العمليــات العــسكرية علــى نقــاط أو منــاطق أو قــوات عــسكرية  

 معينة؛
تعمد توجيـه هجمـات ضـد المبـاني والمـواد والوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل                    ‘٢٤’ 

ــة في اتفاقيــات جنيــف طبقــا     والأ فــراد مــن مــستعملي الــشعارات المميــزة المبين
 للقانون الدولي؛

لحـرب بحرمـام مـن المـواد الـتي        تعمد تجويع المـدنيين كأسـلوب مـن أسـاليب ا           ‘٢٥’ 
غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمـدادات الغوثيـة علـى النحـو                 لا

 المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
تجنيــد الأطفــال دون الخامــسة عــشرة مــن العمــر إلزاميــا أو طوعيــا في القــوات  ‘٢٦’ 

 المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمـادة              )ج( 

، وهــي أي مــن ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ المــشتركة بــين اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة ٣
الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مـشتركين اشـتراكا فعليـا في الأعمـال الحربيـة، بمـا في                    
ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الـذين أصـبحوا عـاجزين عـن القتـال                  

 بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛
ــتعمال ال ‘١’  ــع أنواعــه،       اس ــل بجمي ــاة والأشــخاص، وبخاصــة القت ــف ضــد الحي عن

 والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
 الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة؛ ‘٢’ 
 أخذ رهائن؛ ‘٣’ 
إصدار أحكام وتنفيذ إعـدامات دون وجـود حكـم سـابق صـادر عـن محكمـة            ‘٤’ 

 القـضائية المعتـرف عمومـا بأنـه          نظاميا تكفل جميع الضمانات    مشكلة تشكيلا 
 .غنى عنها لا



A/CONF.183/9
 

12 98-23410 
 

ـــرة   )د(  ـــق الفق ــدولي    )ج( ٢تنطب ـــى المنازعـــات المــسلحـة غــير ذات الطــابع ال  عل
وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتـوترات الداخليـة مثـل أعمـال الـشغب أو                  

 غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة و
الانتــهاكات الخطــيرة الأخــرى للقــوانين والأعــراف الــسارية علــى المنازعــات     )هـ( 

ــدولي، أي أي مــن الأفعــال       ــدولي، في النطــاق الثابــت للقــانون ال المــسلحة غــير ذات الطــابع ال
 :التالية

ــه هجمــات ضــد الــسكان المــدنيين بــصفتهم هــذه أو     ‘١’  ــراد تعمــد توجي ضــد أف
 مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛

تعمد توجيـه هجمـات ضـد المبـاني والمـواد والوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل                    ‘٢’ 
ــة في اتفاقيــات جنيــف طبقــا      والأفــراد مــن مــستعملي الــشعارات المميــزة المبين

 للقانون الدولي؛
ــواد أو تعمـــد شـــن هجمـــات ضـــد مـــوظفين مـــستخدمين أو منـــشآت أو   ‘٣’   مـ

وحــدات أو مركبــات مــستخدمة في مهمــة مــن مهــام المــساعدة الإنــسانية أو   
حفــظ الــسلام عمــلا بميثــاق الأمــم المتحــدة مــا دامــوا يــستحقون الحمايــة الــتي  
 توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

راض الدينيـة أو التعليميـة أو       تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصـصة للأغ ـ        ‘٤’ 
الفنية أو العلمية أو الخيريـة، والآثـار التاريخيـة، والمستـشفيات، وأمـاكن تجمـع                

 المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
 ب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛ ‘٥’ 
بغــاء أو الحمــل القــسري الاغتــصاب أو الاســتعباد الجنــسي أو الإكــراه علــى ال ‘٦’ 

 أو التعقـيم القـسري، أو أي        ٧من المـادة    ) و( ٢على النحو المعرف في الفقرة      
 ٣شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتـهاكا خطـيرا للمـادة               

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛
لقــوات تجنيــد الأطفــال دون الخامــسة عــشرة مــن العمــر إلزاميــا أو طوعيــا في ا ‘٧’ 

المسلحة أو في جماعات مسلحة أو اسـتخدامهم للمـشاركة فعليـا في الأعمـال               
 الحربية؛

إصــدار أوامــر بتــشريد الــسكان المــدنيين لأســباب تتــصل بــالتراع، مــا لم يكــن  ‘٨’ 
 ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛
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 قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛ ‘٩’ 
 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛ ‘١٠’ 
إخــضاع الأشــخاص الموجــودين تحــت ســلطة طــرف آخــر في الــتراع للتــشويه   ‘١١’ 

تبررهــا المعالجــة  تجــارب الطبيــة أو العلميــة الــتي لا البــدني أو لأي نــوع مــن ال
ــنان أو المعالجــة في    ــة أو معالجــة الأس ــتي    الطبي ــني وال ــشخص المع ــشفى لل  المست

 لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشـخاص أو في             تجري لا
 تعريض صحتهم لخطر شديد؛

تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هـذا التـدمير أو الاسـتيلاء      ‘١٢’ 
 مما تحتمه ضرورات الحرب؛

 علـــى المنازعـــات المــسلحـة غــير ذات الطــابع الــدولي  ) هـــ( ٢تنطبـــق الفقـــرة  )و( 
وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثـل أعمـال الـشغب أو                

وتنطبـق علـى    . أعمال العنف المنفردة أو المتقطعـة أو غيرهـا مـن الأعمـال ذات الطبيعـة المماثلـة                 
المنازعـات المــسلحة الـتي تقــع في إقلـيم دولــة عنـدما يوجــد صـراع مــسلح متطـاول الأجــل بــين       

 .الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعاتالسلطات 
ما يـؤثر علـى مـسؤولية الحكومـة عـن حفـظ أو إقـرار                ) د(و  ) ج( ٢ليس في الفقرتين     - ٣

القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسـائل               
 .المشروعة

 ٩المادة  
 أركان الجرائم 
، وتعتمـد هـذه   ٨ و ٧ و ٦تستعين المحكمـة بأركـان الجـرائم في تفـسير وتطبيـق المـواد                - ١

 .الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف
 :يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب - ٢

 أية دولة طرف؛ )أ( 
 القضاة، بأغلبية مطلقة؛ )ب( 
 .المدعي العام )ج( 

 .لتعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطرافوتعتمد هذه ا
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 .تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي - ٣

 ١٠المادة  
ليس في هذا الباب ما يفسر علـى أنـه يقيـد أو يمـس بـأي شـكل مـن الأشـكال قواعـد                          

 .اض أخرى غير هذا النظام الأساسيالقانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغر

 ١١المادة  
 الاختصاص الزمني 
لــيس للمحكمــة اختــصاص إلا فيمــا يتعلــق بــالجرائم الــتي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا  - ١

 .النظام الأساسي
يجـوز   لنظـام الأساسـي بعـد بـدء نفـاذه، لا          إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هـذا ا          - ٢

لا فيمــا يتعلــق بــالجرائم الــتي ترتكــب بعـــد بـــدء نفـــاذ هـــذا  للمحكمــة أن تمــارس اختــصاصها إ
 مـن المـادة     ٣النظام بالنسبة لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقـرة               

١٢. 

 ١٢المادة  
 الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص 
ــذلك اختــصاص      - ١ ــل ب ــا في هــذا النظــام الأساســي تقب ــصبح طرف ــتي ت ــة ال المحكمــة  الدول

 .٥يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة  فيما
، يجـوز للمحكمـة أن تمـارس اختـصاصها إذا           ١٣من المادة   ) ج(أو  ) أ(في حالة الفقرة     - ٢

كانت واحدة أو أكثر مـن الـدول التاليـة طرفـا في هـذا النظـام الأساسـي أو قبلـت باختـصاص                         
 :٣المحكمة وفقا للفقرة 

في إقليمها الـسلوك قيـد البحـث أو دولـة تـسجيل الـسفينة أو                الدولة التي وقع     )أ( 
 الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛

 .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها )ب( 
، جـاز  ٢ إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجـب الفقـرة              - ٣

لة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمـة اختـصاصها              لتلك الدو 
وتتعاون الدولة القابلـة مـع المحكمـة دون أي تـأخير أو اسـتثناء               . فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث    

 .٩وفقا للباب 
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 ١٣المادة  
 ممارسة الاختصاص 

ــشار إليه ــ      ــة م ــق بجريم ــا يتعل ــصاصها فيم ــارس اخت ــة أن تم ــادة للمحكم ــا ٥ا في الم  وفق
 :لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية

 حالـة يبـدو فيهـا أن        ١٤إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمـادة            )أ( 
 جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

إذا أحــال مجلــس الأمــن، متــصرفا بموجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم      )ب( 
 الة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛المتحدة، ح

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هـذه الجـرائم               )ج( 
 .١٥وفقا للمادة 

 ١٤المادة  
 إحالة حالة ما من قبل دولة طرف 
م أية حالة يبدو فيها أن جريمـة أو أكثـر مـن             يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العا        - ١

الجــرائم الداخلــة في اختــصاص المحكمــة قــد ارتكبــت وأن تطلــب إلى المــدعي العــام التحقيــق في 
الحالة بغرض البت فيما إذا كـان يـتعين توجيـه الاـام لـشخص معـين أو أكثـر بارتكـاب تلـك             

 .الجرائم
لة وتكون مـشفوعة بمـا هـو في متنـاول     تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الص  - ٢

 .الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة

 ١٥المادة  
 المدعي العام 
للمــدعي العــام أن يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء نفــسه علــى أســاس المعلومــات المتعلقــة  - ١

 .بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة
وز لـه، لهـذا الغـرض، التمـاس         ويج ـ. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومـات المتلقـاة         - ٢

معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحـدة، أو المنظمـات الحكوميـة الدوليـة أو غـير           
ويجـوز لـه تلقـي الـشهادة التحريريـة       . الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق ا يراهـا ملائمـة          

 .أو الشفوية في مقر المحكمة
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اك أساسـا معقـولا للـشروع في إجـراء تحقيـق، يقـدم إلى               إذا استنتج المدعي العام أن هن      - ٣
ويجـوز للمجـني   . الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيـدة يجمعهـا            

 .عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
ها للطلــب وللمــواد المؤيــدة، أن هنــاك أساســا إذا رأت الــدائرة التمهيديــة، بعــد دراســت - ٤

معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على مـا يبـدو في إطـار اختـصاص المحكمـة،                    
كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقـرره المحكمـة فيمـا بعـد                    

 .بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى
مهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحـول دون قيـام المـدعي العـام بتقـديم      رفض الدائرة الت   - ٥

 .طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاا
، أن ٢ و ١إذا اســتنتج المــدعي العــام، بعــد الدراســة الأوليــة المــشار إليهــا في الفقــرتين   - ٦

قيــق، كــان عليــه أن يبلــغ مقــدمي     المعلومــات المقدمــة لا تــشكل أساســا معقــولا لإجــراء تح     
وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالـة               . المعلومات بذلك 

 .ذاا في ضوء وقائع أو أدلة جديدة

 ١٦المادة  
 إرجاء التحقيق أو المقاضاة 

 لمـدة اثـني    لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجـب هـذا النظـام الأساسـي         
عشر شهرا بناء على طلب من مجلـس الأمـن إلى المحكمـة ـذا المعـنى يتـضمنه قـرار يـصدر عـن                          
الس بموجب الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة؛ ويجـوز للمجلـس تجديـد هـذا الطلـب                     

 .بالشروط ذاا

 ١٧المادة  
 المسائل المتعلقة بالمقبولية 
، تقـرر المحكمـة أن الـدعوى غـير مقبولـة      ١باجـة والمـادة     من الدي  ١٠مع مراعاة الفقرة     - ١

 :في حالة ما
إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، مـا لم             )أ( 

 تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛



A/CONF.183/9  
 

98-23410 17 
 

عوى دولــة لهــا ولايــة عليهــا وقــررت   إذا كانــت قــد أجــرت التحقيــق في الــد   )ب( 
الدولة عدم مقاضاة الـشخص المعـني، مـا لم يكـن القـرار ناتجـا عـن عـدم رغبـة الدولـة أو عـدم                           

 قدرا حقا على المقاضاة؛
إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الـشكوى،              )ج( 

 ؛٢٠ من المادة ٣ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 
إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تـبرر اتخـاذ المحكمـة إجـراء                  )د( 

 .آخر
لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى تـوافر واحـد أو أكثـر مـن                    - ٢

 :الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف ا القانون الدولي
جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع ـا أو جـرى اتخـاذ القـرار                )أ( 

الــوطني بغــرض حمايــة الــشخص المعــني مــن المــسؤولية الجنائيــة عــن جــرائم داخلــة في اختــصاص 
 ؛٥المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

مـع نيـة    حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعـارض في هـذه الظـروف                 )ب( 
 تقديم الشخص المعني للعدالة؛

لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرا بشكل مـستقل أو نزيـه أو بوشـرت           )ج( 
 .أو تجري مباشرا على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

لدولة غـير قـادرة،     لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت ا            - ٣
بسبب ايار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الـوطني أو بـسبب عـدم تـوافره، علـى إحـضار                 
المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قـادرة لـسبب آخـر علـى الاضـطلاع                   

 .بإجراءاا

 ١٨المادة  
 القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية 
وقرر المـدعي العـام أن هنـاك أساسـا          ) أ( ١٣إلى المحكمة عملا بالمادة     إذا أحيلت حالة     - ١

، يقــوم ١٥ و) ج( ١٣معقــولا لبــدء تحقيــق، أو باشــر المــدعي العــام التحقيــق عمــلا بالمــادتين    
المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن مـن                

وللمدعي العام أن يشعر هذه الـدول علـى         . على الجرائم موضع النظر   عادا أن تمارس ولايتها     
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أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقـدم إلى الـدول إذا رأى ذلـك لازمـا                  
 .لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص

 المحكمة بأا تجـري أو      في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ           - ٢
بأا أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حـدود ولايتـها القـضائية فيمـا يتعلـق بالأفعـال                     

 وتكـون متـصلة بالمعلومـات       ٥الجنائية الـتي قـد تـشكل جـرائم مـن تلـك المـشار إليهـا في المـادة                     
يتنـازل المـدعي العـام لهـا      وبناء علـى طلـب تلـك الدولـة،          . المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول     

عن التحقيـق مـع هـؤلاء الأشـخاص مـا لم تقـرر الـدائرة التمهيديـة الإذن بـالتحقيق، بنـاء علـى                         
 .طلب المدعي العام

يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظـر المـدعي العـام فيـه بعـد                    - ٣
تغير ملموس في الظروف يستدل منـه أن        ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه            

 .الدولة أصبحت حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك
يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام اسـتئناف قـرار صـادر عـن الـدائرة التمهيديـة أمـام          - ٤

ف علــى أســاس ويجــوز النظــر في الاســتئنا . ٨٢ مــن المــادة ٢دائــرة الاســتئناف، وفقــا للفقــرة  
 .مستعجل

 أن يطلـب إلى الدولـة المعنيـة أن          ٢للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة          - ٥
وتــرد . تبلغــه بــصفة دوريــة بالتقــدم المحــرز في التحقيــق الــذي تجريــه وبأيــة مقاضــاة تاليــة لــذلك 

 .الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له
 الدائرة التمهيدية قرار، أو في أي وقت يتنـازل فيـه المـدعي العـام عـن              ريثما يصدر عن   - ٦

إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، على أسـاس اسـتثنائي، أن يلـتمس مـن الـدائرة                   
التمهيدية سـلطة إجـراء التحقيقـات اللازمـة لحفـظ الأدلـة إذا سـنحت فرصـة فريـدة للحـصول                      

ال كـبير بعـدم إمكـان الحـصول علـى هـذه الأدلـة في وقـت                  على أدلة هامة أو كان هناك احتم ـ      
 .لاحق

يجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمهيدية بموجـب هـذه المـادة أن تطعـن في مقبوليـة         - ٧
 . بناء على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس في الظروف١٩الدعوى بموجب المادة 

 ١٩المادة  
 بولية الدعوىالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مق 
وللمحكمـة،  . تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الـدعوى المعروضـة عليهـا              - ١

 .١٧من تلقاء نفسها، أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 
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 أو  ١٧ يجوز أن يطْعن في مقبولية الدعوى اسـتنادا إلى الأسـباب المـشار إليهـا في المـادة                  - ٢
 :المحكمة كل منأن يدفع بعدم اختصاص 

المتــهم أو الــشخص الــذي يكــون قــد صــدر بحقــه أمــر بإلقــاء القــبض أو أمــر     )أ( 
 ؛٥٨بالحضور عملا بالمادة 

الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكوا تحقق أو تباشـر المقاضـاة في                )ب( 
 الدعوى أو لكوا حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى؛ أو

 .١٢طلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة الدولة التي ي )ج( 
للمــدعي العــام أن يطلــب مــن المحكمــة إصــدار قــرار بــشأن مــسألة الاختــصاص أو           - ٣

وفي الإجــراءات المتعلقــة بالاختــصاص أو المقبوليــة، يجــوز أيــضا للجهــة المحيلــة عمــلا   . المقبوليــة
 .كمة، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظام إلى المح١٣بالمادة 

، الطعــن في مقبوليــة ٢لــيس لأي شــخص مــشار إليــه أو دولــة مــشار إليهــا في الفقــرة    - ٤
ويجـب تقـديم الطعـن قبـل الـشروع في المحاكمـة       . الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحـدة      

بيد أنه للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تأذن بـالطعن أكثـر مـن مـرة                . أو عند البدء فيها   
ولا يجوز أن تستنــد الطعون في مقبولية الـدعوى، عنـد بـدء المحاكمـة، أو          .  المحاكمة أو بعد بدء  

 .١٧من المادة ) ج( ١في وقت لاحق بناء على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 
 .الطعن في أول فرصة) ج( ٢أو ) ب( ٢تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة  - ٥
الطعــون المتعلقــة بمقبوليــة الــدعوى أو الطعــون في اختــصاص قبــل اعتمــاد التــهم، تحــال  - ٦

. وبعـد اعتمـاد التـهم، تحـال تلـك الطعـون إلى الـدائرة الابتدائيـة                . المحكمة إلى الدائرة التمهيديـة    
ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئناف وفقـا للمـادة               

٨٢. 
طعنــا مــا، يرجــئ المــدعي  ) ج( ٢أو ) ب( ٢ إليهــا في الفقــرة إذا قــدمت دولــة مــشار - ٧

 .١٧العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرارا وفقا للمادة 
 :ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا للقيام بما يلي - ٨

 ؛١٨  من المادة٦مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة  )أ( 
أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكـون              )ب( 

 قد بدأت قبل تقديم الطعن؛
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الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشـخاص الـذين يكـون               )ج( 
 .٥٨المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 

لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامـر تـصدرها                   - ٩
 .المحكمة قبل تقديم الطعن

، جـاز للمـدعي العـام أن يقـدم          ١٧إذا قررت المحكمة عدم قبول دعـوى عمـلا بالمـادة             - ١٠
 قـد نـشأت ومـن       طلبا لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتنـاع تـام بـأن وقـائع جديـدة                 

 .١٧شأا أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 
، جـاز  ١٧ عى الأمور التي تنص عليهـا المـادة       إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد را        - ١١

علومـات  وتكون تلـك الم   . له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات           
وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيـق، كـان عليـه     . سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك     

 .أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأا

 ٢٠المادة  
 عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين 
ذا النظـام الأساسـي، محاكمـة أي شـخص          لا يجوز، إلا كمـا هـو منـصوص عليـه في ه ـ             - ١

أمام المحكمة عن سلوك شكّل الأساس لجرائم كانت المحكمة قـد أدانـت الـشخص ـا أو برأتـه         
 .منها
لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمـة أخـرى عـن جريمـة مـن تلـك المـشار إليهـا في                        - ٢

 .منها كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته ا المحكمة أو برأته ٥المادة 
الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخـرى عـن سـلوك يكـون محظـورا أيـضا               - ٣

 لا يجـوز محاكمتـه أمـام المحكمـة فيمـا يتعلـق بـنفس الـسلوك إلا إذا                  ٨ أو   ٧ أو   ٦بموجب المواد   
 :كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى

 جــرائم قــد اتخــذت لغــرض حمايــة الــشخص المعــني مــن المــسؤولية الجنائيــة عــن )أ( 
 تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو

لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو التراهة وفقـا لأصـول المحاكمـات المعتـرف                 )ب( 
ا بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النيـة إلى تقـديم                   

 .الشخص المعني للعدالة
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 ٢١المادة  
 القانون الواجب التطبيق 
 :ق المحكمةتطب - ١

في المقــام الأول، هــذا النظــام الأساســي وأركــان الجــرائم والقواعــد الإجرائيــة    )أ( 
 وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛

في المقــام الثــاني، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، المعاهــدات الواجبــة التطبيــق          )ب( 
ون الـدولي للمنازعـات   ومبادئ القانون الـدولي وقواعـده، بمـا في ذلـك المبـادئ المقـررة في القـان            

 المسلحة؛
وإلا، فالمبادئ العامـة للقـانون الـتي تستخلـصها المحكمـة مـن القـوانين الوطنيـة                   )ج( 

للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك، حسبما يكون مناسبا، القـوانين الوطنيـة للـدول الـتي مـن               
ــة، شــريطة ألا تتعــارض هــذه الم      ــى الجريم ــها عل ــارس ولايت ــا أن تم ــادئ مــع هــذا النظــام   عاد ب

 .الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف ا دوليا
 .يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراا السابقة - ٢
يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عمـلا ـذه المـادة متـسقين مـع حقـوق الإنـسان                  - ٣

وأن يكونا خاليين من أي تمييـز ضـار يـستند إلى أسـباب مثـل نـوع الجـنس،               . ف ا دوليا  المعتر
، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو              ٧ من المادة    ٣على النحو المعرف في الفقرة      

ــسياسي أو الأصــل القــومي أو الإثــني أو الاجتمــاعي أو       ــسياسي أو غــير ال ــرأي ال المعتقــد أو ال
 .أو المولد أو أي وضع آخرالثروة 

 
 المبادئ العامة للقانون الجنائي - ٣الباب  

 ٢٢المادة  
 لا جريمة إلا بنص 
لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هـذا النظـام الأساسـي مـا لم يـشكل الـسلوك المعـني،           - ١

 .وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
وفي حالـة   . وز توسيع نطاقه عن طريق القياس     يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يج       - ٢

 .الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة
لا تؤثر هذه المادة على تكييـف أي سـلوك علـى أنـه سـلوك إجرامـي بموجـب القـانون                  - ٣

 .الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي
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 ٢٣المادة  
 لا عقوبة إلا بنص 

 .عاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسيلا ي 

 ٢٤المادة  
 عدم رجعية الأثر على الأشخاص 
لا يسأل الشخص جنائيا بموجـب هـذا النظـام الأساسـي عـن سـلوك سـابق لبـدء نفـاذ                       - ١

 .النظام
ــة قبــل صــدور الحكــم       - ٢ ــه في قــضية معين ــة حــدوث تغــيير في القــانون المعمــول ب في حال
 .هائي، يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانةالن

 ٢٥المادة  
 المسؤولية الجنائية الفردية 
 .يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا ذا النظام الأساسي - ١
الــشخص الــذي يرتكــب جريمــة تــدخل في اختــصاص المحكمــة يكــون مــسؤولا عنــها     - ٢

 .دية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسيبصفته الفر
وفقا لهـذا النظـام الأساسـي، يـسأل الـشخص جنائيـا ويكـون عرضـة للعقـاب عـن أيـة                        - ٣

 :جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي
ارتكاب هـذه الجريمـة، سـواء بـصفته الفرديـة، أو بالاشـتراك مـع آخـر أو عـن                     )أ( 

  آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛طريق شخص
الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكـاب، جريمـة وقعـت بالفعـل أو            )ب( 

 شرع فيها؛
تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيـسير ارتكـاب     )ج( 

  توفير وسائل ارتكاا؛هذه الجريمة أو الشروع في ارتكاا، بما في ذلك
المــساهمة بأيــة طريقــة أخــرى في قيــام جماعــة مــن الأشــخاص، يعملــون بقــصد   )د( 

مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكاا، علـى أن تكـون هـذه المـساهمة متعمـدة                   
 :وأن تقدم
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إما دف تعزيز النـشاط الإجرامـي أو الغـرض الإجرامـي للجماعـة، إذا كـان                  ‘١’ 
ا النــشاط أو الغــرض منطويــا علــى ارتكــاب جريمــة تــدخل في اختــصاص    هــذ

 المحكمة؛
 أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛ ‘٢’ 
فيما يتعلق بجريمة الإبـادة الجماعيـة، التحـريض المباشـر والعلـني علـى ارتكـاب                   )هـ( 

 جريمة الإبادة الجماعية؛
يــق اتخــاذ إجــراء يبــدأ بــه تنفيــذ الجريمــة   الــشروع في ارتكــاب الجريمــة عــن طر  )و( 

ومـع ذلـك،    . بخطوة ملموسة، ولكـن لم تقـع الجريمـة لظـروف غـير ذات صـلة بنوايـا الـشخص                   
فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحـول بوسـيلة أخـرى دون إتمـام        

رتكــاب الجريمــة لا يكــون عرضــة للعقــاب بموجــب هــذا النظــام الأساســي علــى الــشروع في ا    
 .الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

لا يـــؤثر أي حكـــم في هـــذا النظـــام الأساســـي يتعلـــق بالمـــسؤولية الجنائيـــة الفرديـــة في  - ٤
 .مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي

 ٢٦المادة  
  عاما١٨لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من  

ــى أي شــخص يقــل عمــره عــن    لا يكــون للمحكمــة اختــص   ــا وقــت  ١٨اص عل  عام
 .ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه

 ٢٧المادة  
 عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 
يطبــق هــذا النظــام الأساســي علــى جميــع الأشــخاص بــصورة متــساوية دون أي تمييــز      - ١

 وبوجه خاص، فإن الـصفة الرسميـة للـشخص، سـواء كـان رئيـسا لدولـة             . بسبب الصفة الرسمية  
أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمـان أو ممـثلا منتخبـا أو موظفـا حكوميـا، لا تعفيـه بـأي                        
حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كمـا أـا لا تـشكل، في          

 .حد ذاا، سببا لتخفيف العقوبة
ــد ت ــ      - ٢ ــتي ق ــة الخاصــة ال ــد الإجرائي ــة  لا تحــول الحــصانات أو القواع ــصفة الرسمي رتبط بال

للشخص، سواء كانت في إطار القـانون الـوطني أو الـدولي، دون ممارسـة المحكمـة اختـصاصها                    
 .على هذا الشخص
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 ٢٨المادة  
 مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين 

ــن أســباب أخــرى          ــذا النظــام الأساســي م ــه في ه ــصوص علي ــا هــو من بالإضــافة إلى م
 :لتي تدخل في اختصاص المحكمةللمسؤولية الجنائية عن الجرائم ا

يكون القائد العـسكري أو الـشخص القـائم فعـلا بأعمـال القائـد العـسكري مـسؤولا                    - ١
مــسؤولية جنائيــة عــن الجــرائم الــتي تــدخل في اختــصاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب قــوات  

نتيجـة  تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليـتين، حـسب الحالـة،               
 :لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة

إذا كان ذلك القائـد العـسكري أو الـشخص قـد علـم، أو يفتـرض أن يكـون                     )أ( 
قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القـوات ترتكـب أو تكـون علـى وشـك                    

 ارتكاب هذه الجرائم؛
ــة   إذا لم يتخـــذ  )ب(  ذلـــك القائـــد العـــسكري أو الـــشخص جميـــع التـــدابير اللازمـ

والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المـسألة علـى الـسلطات                  
 المختصة للتحقيق والمقاضاة؛

، يـسأل الـرئيس     ١فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غـير الـوارد وصـفها في الفقـرة                - ٢
م التي تدخل في اختصاص المحكمـة والمرتكبـة مـن جانـب مرؤوسـين يخـضعون                 جنائيا عن الجرائ  

 :لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عـن وعـي أيـة معلومـات تـبين بوضـوح أن                     )أ( 

 ذه الجرائم؛مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا ه
ــسيطرة الفعليــتين     )ب(  إذا تعلقــت الجــرائم بأنــشطة تنــدرج في إطــار المــسؤولية وال
 للرئيس؛
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التـدابير اللازمـة والمعقولـة في حـدود سـلطته لمنـع أو          )ج( 

 .قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

 ٢٩ المادة 
 عدم سقوط الجرائم بالتقادم 

 .لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه 
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 ٣٠المادة  
 الركن المعنوي 
ما لم ينص على غير ذلـك، لا يـسأل الـشخص جنائيـا عـن ارتكـاب جريمـة تـدخل في                        - ١

 إذا تحققـت الأركـان الماديـة     اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب علـى هـذه الجريمـة إلا            
 .مع توافر القصد والعلم

 :لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما - ٢
 يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛ )أ( 
يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلـك النتيجـة أو يـدرك               )ب( 

 .سار العادي للأحداثأا ستحدث في إطار الم
ــادة، تعــني لفظــة   - ٣ ــم ”لأغــراض هــذه الم ــه توجــد   “ العل أن يكــون الــشخص مــدركا أن

“ عن علـم   ”أو“ يعلم ”وتفسر لفظتا . ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث       
 .تبعا لذلك

 ٣١المادة  
 أسباب امتناع المسؤولية الجنائية 
متنــاع المــسؤولية الجنائيــة المنــصوص عليهــا في هــذا  بالإضــافة إلى الأســباب الأخــرى لا - ١

 :النظام الأساسي، لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك
يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مـشروعية أو طبيعـة         )أ( 

 سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون؛
في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعـة سـلوكه أو       )ب( 

قدرته على الـتحكم في سـلوكه بمـا يتمـشى مـع مقتـضيات القـانون، مـا لم يكـن الـشخص قـد                          
سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنـه يحتمـل أن يـصدر عنـه نتيجـة للـسكر سـلوك                       

 و تجاهل فيها هذا الاحتمال؛يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أ
يتصرف على نحو معقول للـدفاع عـن نفـسه أو عـن شـخص آخـر أو يـدافع،                    )ج( 

في حالــة جــرائم الحــرب، عــن ممتلكــات لا غــنى عنــها لبقــاء الــشخص أو شــخص آخــر أو عــن 
ممتلكــات لا غــنى عنــها لإنجــاز مهمــة عــسكرية، ضــد اســتخدام وشــيك وغــير مــشروع للقــوة، 

 مــع درجــة الخطــر الــذي يهــدد هــذا الــشخص أو الــشخص الآخــر أو  وذلــك بطريقــة تتناســب
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واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقـوم ـا قـوات لا يـشكل في               . الممتلكات المقصود حمايتها  
 حد ذاته سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛

ص المحكمـة قـد     إذا كان السلوك المـدعى أنـه يـشكل جريمـة تـدخل في اختـصا                )د( 
حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن ديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بـدني جـسيم مـستمر                
أو وشــيك ضــد ذلــك الــشخص أو شــخص آخــر، وتــصرف الــشخص تــصرفا لازمــا ومعقــولا 
لتجنب هذا التهديد، شريطة ألا يقـصد الـشخص أن يتـسبب في ضـرر أكـبر مـن الـضرر المـراد            

 :ويكون ذلك التهديد. تجنبه
 صادرا عن أشخاص آخرين؛ ‘١’ 
 .أو تشكّل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص ‘٢’ 

تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتنـاع المـسؤولية الجنائيـة الـتي يـنص عليهـا هـذا                     - ٢
 .النظام الأساسي على الدعوى المعروضة عليها

متنــاع المــسؤولية الجنائيــة بخــلاف للمحكمــة أن تنظــر، أثنــاء المحاكمــة، في أي ســبب لا - ٣
، في الحــالات الــتي يــستمد فيهــا هــذا الــسبب مــن القــانون  ١الأســباب المــشار إليهــا في الفقــرة 

وينص في القواعد الإجرائية وقواعـد      . ٢١الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة         
 .الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب

 ٣٢ة الماد 
 الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون 
لا يــشكل الغلــط في الوقــائع ســببا لامتنــاع المــسؤولية الجنائيــة إلا إذا نجــم عنــه انتفــاء      - ١

 .الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة
لا يــشكل الغلــط في القــانون مــن حيــث مــا إذا كــان نــوع معــين مــن أنــواع الــسلوك     - ٢

ويجـوز، مـع ذلـك،    .  اختصاص المحكمة سببا لامتناع المـسؤولية الجنائيـة  يشكل جريمة تدخل في   
أن يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الـركن                 
المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضـع علـى النحـو المنـصوص عليـه في المـادة             

٣٣. 
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 ٣٣المادة  
 امر الرؤساء ومقتضيات القانونأو 
الـتي تـدخل في اختـصاص المحكمـة،         في حالة ارتكـاب أي شـخص لجريمـة مـن الجـرائم               - ١
يعفــى الــشخص مــن المــسؤولية الجنائيــة إذا كــان ارتكابــه لتلــك الجريمــة قــد تم امتثــالا لأمــر     لا

 :حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، عدا في الحالات التالية
 ان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛إذا ك )أ( 
 إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛ )ب( 
 إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة؛ )ج( 

لأغــراض هــذه المــادة، تكــون عــدم المــشروعية ظــاهرة في حالــة أوامــر ارتكــاب جريمــة   - ٢
 .رائم ضد الإنسانيةالإبادة الجماعية أو الج

 
 تكوين المحكمة وإدارا - ٤الباب  

 ٣٤المادة  
 أجهزة المحكمة 

 :تتكون المحكمة من الأجهزة التالية
 هيئة الرئاسة؛ )أ( 
 شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية؛ )ب( 
 مكتب المدعي العام؛ )ج( 
 .قلم المحكمة )د( 

 ٣٥المادة  
 خدمة القضاة 
 جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمـة ويكونـون جـاهزين للخدمـة              ينتخب - ١

 .على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم
 .يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخام - ٢



A/CONF.183/9
 

28 98-23410 
 

لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجـم العمـل بالمحكمـة وبالتـشاور مـع                    - ٣
ضائها، بالبت في المدى الذي يكون مطلوبا في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملـوا علـى                 أع

 .٤٠أساس التفرغ، ولا يجوز أن يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة 
 وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقـضاة الـذين لا يكـون مطلوبـا              ٤٩يجري وفقا للمادة     - ٤

 .منهم العمل على أساس التفرغ

 ٣٦المادة  
 مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخام 
 . قاضيا١٨، تتكون المحكمة من ٢رهنا بمراعاة أحكام الفقرة  - ١
يجــوز لهيئــة الرئاســة، نيابة عن المحكمة، أن تقترح زيـادة عـدد القـضاة المحـدد                 )أ( - ٢

ويقـوم  . ريا وملائمـا ، على أن تبين الأسباب التي من أجلها يعتـبر ذلـك أمـرا ضـرو           ١في الفقرة   
 .المسجل فورا بتعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف

ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الـدول الأطـراف يعقـد وفقـا للمـادة            )ب( 
ويعتــبر الاقتــراح قــد اعتمــد إذا ووفــق عليــه في الاجتمــاع بأغلبيــة ثلثــي أعــضاء جمعيــة    . ١١٢

 .النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعيةالدول الأطراف، ويدخل حيز 
ــة      ‘١’ )ج(  ــادة عــدد القــضاة بموجــب الفقــرة الفرعي ــراح بزي إذا مــا اعتمــد اقت

، يجري انتخاب القضاة الإضافيين خلال الـدورة التاليـة لجمعيـة            )ب(
 .٣٧ من المادة ٢، والفقرة ٨ إلى ٣الدول الأطراف، وفقا للفقرات 

ــة الرئاســة في أي  ‘٢’   ــادة عــدد   يجــوز لهيئ ــراح بزي  وقــت تــال لاعتمــاد اقت
ــرعيتين      ــرتين الفـ ــب الفقـ ــاذ بموجـ ــز النفـ ــه حيـ ــضاة ودخولـ ) ب(القـ

، أن تقتــرح إجــراء تخفــيض في عــدد القــضاة، إذا كــان      ‘١’ )ج( و
عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك، شريطة ألا يخفض عـدد القـضاة إلى             

ــرة     ــدد المحــدد في الفق ــا دون الع ــراح  . ١م ــاول الاقت ــا ويجــري تن  وفق
وفي حالـــة . )ب(و ) أ(للإجـــراءات المحـــددة في الفقـــرتين الفـــرعيتين 

اعتماد الاقتراح، يخفـض عـدد القـضاة تخفيـضا تـدريجيا كلمـا انتـهت          
 .مدد ولاية هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازم

يختار القـضاة مـن بـين الأشـخاص الـذين يتحلـون بـالأخلاق الرفيعـة والحيـاد                    )أ( - ٣
لتراهــة وتتــوافر فــيهم المــؤهلات المطلوبــة في دولــة كــل منــهم للتعــيين في أعلــى المناصــب           وا

 .القضائية
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 :يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي )ب( 
كفــاءة ثابتــة في مجــال القــانون الجنــائي والإجــراءات الجنائيــة، والخــبرة المناســبة  ‘١’ 

ام، أو بصفة مماثلـة أخـرى، في مجـال        اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو مح       
 الدعاوى الجنائية؛ أو

كفــاءة ثابتــة في مجــالات القــانون الــدولي ذات الــصلة بالموضــوع مثــل القــانون  ‘٢’ 
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنـسان وخـبرة مهنيـة واسـعة في مجـال عمـل                 

 قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛
مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفـة ممتـازة وطلاقـة في          يجب أن يكون لدى كل       )ج( 

 .لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة
يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشـيحات للانتخـاب         )أ( - ٤

 :للمحكمة، ويتم ذلك باتباع ما يلي
صـب القـضائية في     الإجراءات المتعلقـة بتـسمية مرشـحين للتعـيين في أعلـى المنا             ‘١’ 

 الدولة المعنية؛ أو
الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة لتـسمية             ‘٢’ 

 .مرشحين لتلك المحكمة
ويجب أن تكون الترشيحات مـصحوبة ببيـان مفـصل يتـضمن المعلومـات اللازمـة الـتي                   

 .٣يثبت ا وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 
لكـــل دولـــة طـــرف أن تقـــدم لأي انتخـــاب معـــين مرشـــحا واحـــدا لا يلـــزم   )ب( 

بالــضرورة أن يكــون واحــدا مــن رعاياهــا، ولكــن يجــب علــى أي حــال أن يكــون مــن رعايــا     
 .إحدى الدول الأطراف

ــة     )ج(  ــبا، إنـــشاء لجنـ ــان ذلـــك مناسـ ــة الـــدول الأطـــراف أن تقـــرر، إذا كـ لجمعيـ
لـة، تقـوم جمعيـة الـدول الأطـراف بتحديـد تكـوين              وفي هـذه الحا   . استشارية تعنى بالترشـيحات   

 .اللجنة وولايتها
 :لأغراض الانتخاب، يجري إعداد قائمتين بالمرشحين - ٥

، وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافـــر فيهم المـؤهلات المحـددة             “ألف ”القائمــة 
 ؛‘١’) ب( ٣في الفقرة 
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رشحين الذين تتوافر فيهم المـؤهلات المحـددة        ، وتحتوي على أسماء الم    “بـــاء ”والقائمـــة 
 .‘٢’) ب( ٣في الفقرة 
وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغـب               

ويجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قـضاة علـى الأقـل مـن               . في إدراج اسمه ا   
وتنظم الانتخابات اللاحقـة علـى      . “باء ”قل من القائمة  وخمسة قضاة على الأ   “ ألف ”القائمة

 .نحو يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين
ينتخب القضاة بـالاقتراع الـسري في اجتمـاع لجمعيـة الـدول الأطـراف يعقـد                 )أ( - ٦

ــادة    ــالفقرة  . ١١٢لهــذا الغــرض بموجــب الم ــد ب ــا بالتقي ــون  ، يكــون الأ٧ورهن شــخاص المنتخب
 الحاصـلين علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات وعلـى أغلبيـة ثلثـي          ١٨ ـللمحكمة هم المرشـحين ال ـ  

 .الدول الأطراف الحاضرة المصوتة
ــراع الأول، تجــرى       )ب(  ــة عــدم انتخــاب عــدد كــاف مــن القــضاة في الاقت في حال

إلى أن يـتم شـغل الأمـاكن     )أ(عمليات اقتراع متعاقبة وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية   
 .المتبقية

ويعتبر الشخص، الذي يمكـن     . لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعاية دولة واحدة          - ٧
أن يعد لأغراض العضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة، مواطنا تابعا للدولـة الـتي                

 .يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية
ــا  )أ( - ٨ ــد اختي ــة،     عن ــدول الأطــراف، في إطــار عــضوية المحكم ــضاة، تراعــي ال ر الق

 :الحاجة إلى ما يلي
 تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم؛ ‘١’ 
 التوزيع الجغرافي العادل؛ ‘٢’ 
 .تمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة ‘٣’ 
ة ذوو  تراعي الدول الأطـراف أيـضا الحاجـة إلى أن يكـون بـين الأعـضاء قـضا                  )ب( 

 .خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال
يشغــل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مـع مراعـاة أحكـام الفقـرة              )أ( - ٩

 مــن المــادة ٢والفقــرة ) ج(، ولا يجــوز إعــادة انتخــام إلا وفقــا للفقــرة الفرعيــة  )ب(الفرعيــة 
٣٧. 
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نتخاب الأول، يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخـبين للعمـل لمـدة ثـلاث              في الا  )ب( 
سنوات؛ ويختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات؛ ويعمـل البـاقون لمـدة       

 .تسع سنوات
يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولايـة كاملـة إذا كـان قـد اخـتير لمـدة ولايـة                     )ج( 

 .)ب(الفقرة الفرعية من ثلاث سنوات بموجب 
، يــستمر القاضــي في منــصبه لإتمــام أيــة محاكمــة أو  ٩علــى الــرغم مــن أحكــام الفقــرة   - ١٠

استئناف يكون قد بدئ بالفعـل النظـر فيهمـا أمـام الـدائرة الـتي عـين ـا القاضـي وفقـا للمـادة                          
 .، سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف٣٩

 ٣٧المادة  
 يةالشواغر القضائ 
إذا شغر منـصب أحـد القـضاة، يجـرى انتخـاب لـشغل المنـصب الـشاغر وفقـا للمـادة                       - ١

٣٦. 
يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من ولاية سـلفه، وإذا كانـت                - ٢

ــه لمــدة     ــة بموجــب أحكــام  تلــك المــدة ثــلاث ســنوات أو أقــل، يجــوز إعــادة انتخاب ــة كامل  ولاي
 .٣٦ المادة

 ٣٨المادة  
 هيئة الرئاسة 
ويعمل كـل مـن هـؤلاء       . ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة        - ١

ويجـوز إعـادة انتخـام    . لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتـهاء مـدة خدمتـه كقـاض، أيهمـا أقـرب                
 .مرة واحدة

ويقـوم  . أو تنحيتـه  يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلا من الـرئيس في حالـة غيابـه                - ٢
النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلا من الرئيس في حالـة غيـاب كـل مـن الـرئيس والنائـب الأول                     

 .للرئيس أو تنحيتهما
ــائبين الأول    - ٣ ــرئيس والن ــة الرئاســة مــن ال والثــاني للــرئيس وتكــون مــسؤولة  تــشكل هيئ

 :يلي عما
 العام؛الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي  )أ( 
 .المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسي )ب( 



A/CONF.183/9
 

32 98-23410 
 

، أن تنــسق مــع )أ( ٣علــى هيئــة الرئاســة، وهــي تــضطلع بمــسؤوليتها بموجــب الفقــرة    - ٤
 .المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل

 ٣٩المادة  
 الدوائر 
 أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة، في الـشعب المبينـة في             تنظم المحكمة نفسها، في    - ١

ــادة  ) ب(الفقــرة  ــرئيس وأربعــة قــضاة آخــرين    . ٣٤مــن الم ــألف شــعبة الاســتئناف مــن ال . وتت
وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن سـتة قـضاة والـشعبة التمهيديـة مـن عـدد لا يقـل                       

لى أسـاس طبيعـة المهـام الـتي ينبغـي أن تؤديهـا              ويكون تعيين القضاة بالشعب ع    . عن ستة قضاة  
كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا ملائمـا                

وتتــألف الــشعبة . مــن الخــبرات في القــانون الجنــائي والإجــراءات الجنائيــة وفي القــانون الــدولي   
 . الخبرة في المحاكمات الجنائيةالابتدائية والشعبة التمهيدية أساسا من قضاة من ذوي

 تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر؛ )أ( - ٢
 تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف؛ ‘١’ )ب( 
 يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية؛ ‘٢’  
ية إما ثلاثة قضاة مـن الـشعبة التمهيديـة أو           يتولى مهام الدائرة التمهيد    ‘٣’  

قاض واحـد مـن تلـك الـشعبة وفقـا لهـذا النظـام الأساسـي وللقواعـد                   
 الإجرائية وقواعد الإثبات؛

ليس في هذه الفقرة مـا يحـول دون تـشكيل أكثـر مـن دائـرة ابتدائيـة أو دائـرة                       )ج( 
 .تمهيدية في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة

يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والشعبة التمهيديـة في هـاتين الـشعبتين              )أ( - ٣
لمدة ثلاث سنوات، ويعملون بعد ذلـك إلى حـين إتمـام أي قـضية يكـون قـد بـدأ بالفعـل النظـر           

 فيها بالشعبة المعنية؛
 .يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهم )ب( 

غــير أنــه لــيس في . لا يعمـــــل القــضاة المعينــون لــشعبـــة الاســتئناف إلا في تلــك الــشعبة - ٤
ــة أو          ــشعبة التمهيدي ــة بال ــشعبة الابتدائي ــضاة ال ــت لق ــا يحــول دون الإلحــاق المؤق ــادة م ــذه الم ه
العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حـسن سـير العمـل بالمحكمـة، بـشرط عـدم            
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ت أي ظرف من الظـروف لأي قـاض بالاشـتراك في الـدائرة الابتدائيـة أثنـاء نظرهـا                 السماح تح 
 .في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى

 ٤٠المادة  
 استقلال القضاة 
 .يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم - ١
 المحتمـل أن يتعـارض مـع وظـائفهم القـضائية أو      لا يزاول القضاة أي نشاط يكـون مـن     - ٢

 .أن يؤثر على الثقة في استقلالهم
لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمـل آخـر                 - ٣

 .يكون ذا طابع مهني
.  بقرار من الأغلبية المطلقـة للقـضاة  ٣ و ٢يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين     - ٤
 .ندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه، لا يشترك ذلك القاضي في اتخاذ القراروع

 ٤١المادة  
 إعفاء القضاة وتنحيتهم 
لهيئة الرئاسة، بناء على طلـب أي قـاض، أن تعفـي ذلـك القاضـي مـن ممارسـة أي مـن               - ١

 .المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
لا يــشترك القاضــي في أيــة قــضية يمكــن أن يكــون حيــاده فيهــا موضــع شــك     )أ( - ٢

وينحى القاضي عن أية قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قـد سـبق لـه،                . معقول لأي سبب كان   
ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمـة أو في قـضية                  

وينحــى . صعيد الــوطني تتعلــق بالــشخص محــل التحقيــق أو المقاضــاةجنائيــة متــصلة ــا علــى الــ
 .القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحيـة القاضـي               )ب( 
 .بموجب هذه الفقرة

. لق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقـضاة       يفصل في أي تساؤل يتع     )ج( 
ويكون مـن حـق القاضـي المعتـرض عليـه أن يقـدم تعليقاتـه علـى الموضـوع دون أن يـشارك في                      

 .اتخاذ القرار
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 ٤٢المادة  
 مكتب المدعي العام 
. يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهـازا منفـصلا مـن أجهـزة المحكمـة                 - ١

كتــب مــسؤولا عــن تلقــي الإحــالات وأيــة معلومــات موثقــة عــن جــرائم تــدخل في   ويكــون الم
اختــصاص المحكمــة، وذلــك لدراســتها ولغــرض الاضــطلاع بمهــام التحقيــق والمقاضــاة أمــام          

ولا يجــوز لأي عــضو مــن أعــضاء المكتــب أن يلــتمس أيــة تعليمــات مــن أي مــصدر    . المحكمــة
 .لتعليماتخارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه ا

ويتمتـع المـدعي العـام بالـسلطة الكاملـة في تنظـيم             . يتولى المـدعي العـام رئاسـة المكتـب         - ٢
ويقـوم بمـساعدة    . وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى          

 مـن   المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط م الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبا              
ويكون المدعي العام ونـواب المـدعي       . المدعي العام الاضطلاع ا بموجب هذا النظام الأساسي       

 .العام من جنسيات مختلفة، ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ
ويجـب أن تتـوافر لـديهم    . يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عاليـة      - ٣

ويكونــون ذوي معرفــة . عــاء أو المحاكمــة في القــضايا الجنائيــةخــبرة عمليــة واســعة في مجــال الاد
 .ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة

ينتخـــب المـــدعي العـــام بـــالاقتراع الـــسري بالأغلبيـــة المطلقـــة لأعـــضاء جمعيـــة الـــدول  - ٤
 مقدمـة مـن المـدعي    وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة مـن قائمـة مرشـحين     . الأطراف

ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شـغله مـن مناصـب نـواب       . العام
لم يتقـرر لهـم وقـت     نوابـه مناصـبهم لمـدة تـسع سـنوات مـا      ويتولى المدعي العـام و    . المدعي العام 

 .انتخام مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخام
واب المدعي العام أي نشاط يحتمـل أن يتعـارض مـع مهـام              لا يزاول المدعي العام ولا ن      - ٥

ولا يزاولـون أي عمـل آخـر ذا طـابع           . الادعاء التي يقومون ا أو ينال مـن الثقـة في اسـتقلالهم            
 .مهني
لهيئة الرئاسة أن تعفـي المـدعي العـام أو أحـد نـواب المـدعي العـام بنـاء علـى طلبـه مـن                           - ٦

 .العمل في قضية معينة
المدعي العام ولا نواب المدعي العـام في أي قـضية يمكـن أن يكـون حيـادهم                  لا يشترك    - ٧

ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقـا لهـذه الفقـرة إذا            . فيها موضع شك معقول لأي سبب كان      
كان قد سبق لهم، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القـضية أثنـاء عرضـها علـى                     
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ا علـى الـصعيد الـوطني تتعلـق بالـشخص محـل التحقيـق أو                المحكمة أو في قضية جنائية متصلة  ـ      
 .المقاضاة

ــواب       - ٨ ــام أو أحــد ن ــة المــدعي الع ــساؤل يتعلــق بتنحي ــرة الاســتئناف في أي ت تفــصل دائ
 .المدعي العام

للشخص الذي يكـون محـل تحقيـق أو مقاضـاة أن يطلـب في أي وقـت تنحيـة                     )أ( 
 .ب المبينة في هذه المادةالمدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسبا

يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حـسبما يكـون مناسـبا، الحـق في                 )ب( 
 .أن يقدم تعليقاته على المسألة

يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تـشمل، دون               - ٩
 .الأطفالحصر، العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد 

 ٤٣المادة  
 قلم المحكمة 
يكون قلم المحكمـة مـسؤولا عـن الجوانـب غـير القـضائية مـن إدارة المحكمـة وتزويـدها                      - ١

 .٤٢ وسلطات المدعي العام وفقا للمادةبالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف 
 .يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمـة ويكـون هـو المـسؤول الإداري الرئيـسي للمحكمـة            - ٢

 .ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة
ــسجل مــن الأشــخاص ذوي الأخــلاق الرفيعــة والكفــاءة         - ٣ يكــون المــسجل ونائــب الم

ويجب أن يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغـات العمـل                 . العالية
 .في المحكمة

آخذين في اعتبـارهم    . ق الاقتراع السري  ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطري      - ٤
وعليهم، إذا اقتضت الحاجة، بناء على توصية مـن         . أية توصية تقدم من جمعية الدول الأطراف      

 .المسجل، أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاا
يشغل المسجل منصبه لمدة خمـس سـنوات، ويجـوز إعـادة انتخابـه مـرة واحـدة ويعمـل                     - ٥

يشغل نائـب المـسجل منـصبه لمـدة خمـس سـنوات أو لمـدة أقـصر حـسبما                و. على أساس التفرغ  
تقــرر الأغلبيــة المطلقــة للقــضاة، وينبغــي انتخابــه علــى أســاس الاضــطلاع بأيــة مهــام تقتــضيها    

 .الحاجة
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ــم المحكمــة      - ٦ ــشهود ضــمن قل ــيهم وال ــسجل وحــدة للمجــني عل ــشئ الم ــوفر هــذه  . ين وت
ابير الحمايــة والترتيبــات الأمنيــة، والمــشورة،  الوحــدة، بالتــشاور مــع مكتــب المــدعي العــام، تــد  

والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممـن             
وتــضم الوحــدة مــوظفين ذوي خــبرة في  . يتعرضــون للخطــر بــسبب إدلاء الــشهود بــشهادام 

 .رائم العنف الجنسيمجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بج

 ٤٤المادة  
 الموظفون 
ويشمل ذلـك،   . يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه          - ١

 .في حالة المدعي العام، تعيين محققين
يكفل المدعي العام والمسجل، في تعيين الموظفين، توافر أعلى معـايير الكفـاءة والمقـدرة            - ٢

 مـن  ٨وليان الاعتبار، حسب مقتضى الحـال، للمعـايير المنـصوص عليهـا في الفقـرة             والتراهة، وي 
 .٣٦المادة 

يقترح المـسجل بموافقـة هيئـة الرئاسـة والمـدعي العـام نظامـا أساسـيا للمـوظفين يـشمل                      - ٣
الأحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأم وفصلهم، ويجـب             

 .الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفينأن توافق جمعية 
يجوز للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تـستعين بخـبرات مـوظفين تقـدمهم، دون                - ٤

ــة،      ــة، أو المنظمـــات غـــير الحكوميـ ــة الدوليـ ــراف أو المنظمـــات الحكوميـ ــدول الأطـ ــل، الـ مقابـ
عـام أن يقبـل أي عـرض        ويجـوز للمـدعي ال    . للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمـة        

من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام، ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابـل               
 .وفقا لمبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف

 ٤٥المادة  
 التعهد الرسمي 

قبل أن يباشر القـضاة والمـدعي العـام ونـواب المـدعي العـام والمـسجل ونائـب المـسجل                      
 وظــائفهم بموجــب هــذا النظــام الأساســي، يتعهــد كــل منــهم، في جلــسة علنيــة، بمباشــرة   مهــام

 .مهامه بتراهة وأمانة
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 ٤٦المادة  
 العزل من المنصب 
يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائـب المـسجل مـن                    - ١

 :لات التالية، وذلك في الحا٢منصبه إذا اتخذ قرار بذلك وفقا للفقرة 
ــيئا جــسيما أو أخــل إخــلالا        )أ(  ــد ارتكــب ســلوكا س ــشخص ق ــت أن ال أن يثب

ــد          ــه في القواع ــصوص علي ــى النحــو المن ــام الأساســي، عل ــذا النظ ــضى ه ــه بمقت جــسيما بواجبات
 الإجرائية وقواعد الإثبات؛

أن يكـون الـشخص غـير قـادر علـى ممارسـة المهـام المطلوبـة منـه بموجـب هــذا            )ب( 
 .ساسيالنظام الأ

ــالاقتراع الــسري، القــرار المتعلــق بعــزل القاضــي أو      - ٢ ــة الــدول الأطــراف، ب تتخــذ جمعي
 :، وذلك على النحو التالي١المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصب بموجب الفقرة 

في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، بناء على توصـية              )أ( 
 ثلثي القضاة الآخرين؛تعتمد بأغلبية 

 في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف؛ )ب( 
في حالة نائب المدعي العـام، يتخـذ القـرار بالأغلبيـة المطلقـة للـدول الأطـراف                   )ج( 

 بناء على توصية من المدعي العام؛
 .غلبية المطلقة للقضاةفي حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل بالأ - ٣
تتــاح للقاضــي أو المــدعي العــام أو نائــب المــدعي العــام أو المــسجل أو نائــب المــسجل    - ٤

الذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوكه أو في قدرتـه علـى ممارسـة مهـام منـصبه علـى النحـو                   
 الـدفوع   الذي يتطلبه هـذا النظـام الأساســي، الفرصــة الكاملــة لعــرض الأدلـة وتلقيهـا وتقـديم                   

ولا يجوز فيما عـدا ذلـك للـشخص المعـني أن يـشترك              . وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    
 .في النظر في المسألة

 ٤٧المادة  
 الإجراءات التأديبية 

يخضع للتدابير التأديبية، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات، كـل قـاض أو مـدع               
 أو نائـب للمـسجل يرتكـب سـلوكا سـيئا يكـون أقـل                عام أو نائـب للمـدعي العـام أو مـسجل          
 .٤٦ من المادة ١خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 
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 ٤٨المادة  
 الامتيازات والحصانات 
تتمتــع المحكمــة في إقلــيم كــل دولــة طــرف بالامتيــازات والحــصانات اللازمــة لتحقيــق     - ١

 .مقاصدها
 العــام والمــسجل، عنــد مباشــرم أعمــال يتمتـع القــضاة والمــدعي العــام ونــواب المـدعي   - ٢

المحكمة أو فيما يتعلق ذه الأعمال، بالامتيازات والحصانات ذاا التي تمـنح لرؤسـاء البعثـات                
ويواصلون، بعد انتهاء مـدة ولايتـهم، التمتـع بالحـصانة مـن الإجـراءات القانونيـة                 . الدبلوماسية

أقـوال أو كتابـات أو أفعـال بـصفتهم          من أي نوع فيمـا يتعلـق بمـا يكـون قـد صـدر عنـهم مـن                    
 .الرسمية

يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العـام وموظفـو قلـم المحكمـة بالامتيـازات                 - ٣
والحـــصانات والتـــسهيلات اللازمـــة لأداء مهـــام وظـــائفهم، وفقـــا لاتفـــاق امتيـــازات المحكمـــة  

 .وحصاناا
يكـون مطلوبـا حـضوره في مقـر         يعامل المحامون والخبراء والـشهود وأي شـخص آخـر            - ٤

المحكمــة المعاملــة اللازمــة لأداء المحكمــة لوظائفهــا علــى النحــو الــسليم، وفقــا لاتفــاق امتيــازات  
 .المحكمة وحصاناا

 :يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي - ٥
 ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛ )أ( 
 رفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة؛ت )ب( 
ترفع في حالـة نـواب المـدعي العـام ومـوظفي مكتـب المـدعي العـام بقـرار مـن                       )ج( 

 المدعي العام؛
 .ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل )د( 

 ٤٩المادة  
 المرتبات والبدلات والمصاريف 

لعام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المـسجل المرتبـات          يتقاضى القضاة والمدعي ا    
ولا يجــوز إنقــاص هــذه المرتبــات . والبــدلات والمــصاريف الــتي تحــددها جمعيــة الــدول الأطــراف

 .والبدلات أثناء مدة خدمتهم
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 ٥٠المادة  
 اللغات الرسمية ولغات العمل 
 والروسية والصينية والعربيـة     تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الإسبانية والانكليزية       - ١

وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمـة وكـذلك القـرارات الأخـرى              . والفرنسية
وتحدد هيئة الرئاسة القـرارات الـتي تعتـبر،         . المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة      

وذلـك وفقـا للمعـايير الـتي     لأغراض هذه الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية،      
 .تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

وتحـدد القواعـد الإجرائيـة وقواعـد        . تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنـسية       - ٢
 .الإثبات الحالات التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل

سمح لهـا بالتـدخل في الـدعوى، تـأذن      بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة ي          - ٣
المحكمة باستخدام لغة خلاف الانكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلـك الدولـة،                

 .شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبررا كافيا

 ٥١المادة  
 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
ر اعتمادها بأغلبيـة ثلثـي أعـضاء جمعيـة          يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فو       - ١

 .الدول الأطراف
 :يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب - ٢

 أي دولة طرف؛ )أ( 
 القضاة، وذلك بالأغلبية المطلقة؛ )ب( 
 .المدعي العام )ج( 
 .لدول الأطرافويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية ا 

بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يجوز للقضاة في الحـالات العاجلـة الـتي                - ٣
لا تنص فيها هذه القواعد على حالة محددة معروضـة علـى المحكمـة، أن يـضعوا بأغلبيـة الثلـثين                     

لاسـتثنائية التاليـة   قواعد مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة العاديـة أو ا           
 .لجمعية الدول الأطراف

تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتعديلاا، وكل قاعدة من القواعد المؤقتـة              - ٤
ولا تطبق التعديلات المدخلة على القواعـد الإجرائيـة وقواعـد           . متسقة مع هذا النظام الأساسي    
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يضر بالـشخص محـل التحقيـق أو المقاضـاة أو     الإثبات، وكذلك القواعد المؤقتة، بأثر رجعي بما   
 .الشخص المُدان

في حالــة حــدوث تنــازع بــين النظــام الأساســي والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات،  - ٥
 .يعتد بالنظام الأساسي

 ٥٢المادة  
 لائحة المحكمة 
ــد الإجرائي ــ       - ١ ــام الأساســي وللقواع ــذا النظ ــا له ــة ووفق ــة المطلق ــضاة بالأغلبي ــد الق ة يعتم

 .وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها
يجري التشاور مـع المـدعي العـام والمـسجل عنـد إعـداد لائحـة المحكمـة وأيـة تعـديلات                    - ٢

 .عليها
يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليهـا فـور اعتمادهـا، مـا لم يقـرر القـضاة غـير                 - ٣

وإذا لم تـرد    . تمادها على الدول الأطراف لتقـديم تعليقـات عليهـا         وتعمم اللائحة فور اع   . ذلك
 .أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف خلال ستة شهور، تبقى اللائحة نافذة

 
 التحقيق والمقاضاة - ٥الباب  

 ٥٣المادة  
 الشروع في التحقيق 
 مـا لم يقـرر عــدم   يـشرع المـدعي العـام في التحقيــق، بعـد تقيـيم المعلومـات المتاحــة لـه،        - ١

ولـدى اتخـاذ قـرار الـشروع     . وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظـام الأساسـي         
 :في التحقيق، ينظر المدعي العام في

ما إذا كانت المعلومات المتاحـة للمـدعي العـام تـوفر أساسـا معقـولا للاعتقـاد                   )أ( 
 ارتكاا؛بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري 

 ؛ ١٧ كن أن تكون مقبولة بموجب المادةما إذا كانت القضية مقبولة أو يم )ب( 
ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطـورة الجريمـة ومـصالح اـني علـيهم، أن        )ج( 

 .هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة
ام عــدم وجــود أســاس معقــول لمباشــرة إجــراء وأن قــراره يــستند  فــإذا قــرر المــدعي العــ 

 .أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك) ج(فحسب إلى الفقرة الفرعية 
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 :إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة - ٢
دار أمـر قـبض أو أمـر        لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إص          )أ( 

 ؛ أو٥٨حضور بموجب المادة 
 ؛ أو١٧لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة  )ب( 
لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيهـا مـدى خطـورة الجريمـة ومـصالح            )ج( 

اني عليهم، وسن أو اعـتلال الـشخص المنـسوب إليـه الجريمـة أو دوره في الجريمـة المـدعاة، أن                      
 اة لن تخدم مصالح العدالة؛المقاض

، أو مجلـس   ١٤وجب عليه أن يبلـغ الـدائرة التمهيديـة والدولـة المقدمـة للإحالـة بموجـب المـادة                    
، بالنتيجـة الـتي انتـهى إليهـا     ١٣مـن المـادة   ) ب(الأمن في الحالات التي تنـدرج في إطـار الفقـرة      

 .والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة
 أو طلـب مجلــس  ١٤ الدولــة القائمـة بالإحالـة بموجــب المـادة    بنـاء علـى طلـب    )أ( - ٣

، يجـوز للـدائرة التمهيديـة مراجعـة قـرار المـدعي العـام               ١٣من المادة   ) ب(الأمن بموجب الفقرة    
 بعدم مباشـرة إجـراء ولهـا أن تطلـب مـن المـدعي العـام إعـادة النظـر في                      ٢ أو   ١بموجب الفقرة   
 ذلك القرار؛

ــدائرة التمهي  )ب(  ــرار     يجــوز لل ــة ق ــها، مراجع ــادرة من ــك وبمب ــة، بالإضــافة إلى ذل دي
. )ج( ٢أو ) ج( ١المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحـسب إلى الفقـرة     

 .وفي هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية
ر من جديد في اتخاذ قرار بمـا إذا كـان يجـب             يجوز للمدعي العام، في أي وقت، أن ينظ        - ٤

 .الشروع في تحقيق أو مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات جديدة

 ٥٤المادة  
 واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات 
 :يقوم المدعي العام بما يلي - ١

دلـة المتـصلة   إثباتا للحقيقـة، توسـيع نطـاق التحقيـق ليـشمل جميـع الوقـائع والأ                )أ( 
بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هـذا النظـام الأساسـي، وعليـه، وهـو يفعـل                    

 ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛
اتخـــاذ التـــدابير المناســـبة لـــضمان فعاليـــة التحقيـــق في الجـــرائم الـــتي تـــدخل في  )ب( 

م، وهـو يفعـل ذلـك، مـصالح اـني علـيهم والـشهود               اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحتر    
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 مـن  ٣وظروفهم الشخصية، بمـا فـي ذلك السن، ونوع الجـنس علـى النحـو المعـرف في الفقـرة          
، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنـف              ٧المادة  

 جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال؛
 .يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي )ج( 

 :يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة - ٢
 ؛ أو٩وفقا لأحكام الباب  )أ( 
مـن المـادة    ) د( ٣على النحو الذي تأذن به الـدائرة التمهيديـة بموجـب الفقـرة               )ب( 

٥٧. 
 :للمدعي العام - ٣

 يجمع الأدلة وأن يفحصها؛أن  )أ( 
ــشهود وأن        )ب(  ــيهم وال ــق واــني عل ــب حــضور الأشــخاص محــل التحقي أن يطل

 يستجوم؛
أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمـة حكوميـة دوليـة أو أي ترتيـب حكـومي                   )ج( 

 أو ولاية كل منها؛/دولي، وفقا لاختصاص و
 اتفاقـات لا تتعـارض مـع        أن يتخذ ما يلزم من ترتيبـات أو يعقـد مـا يلـزم مـن                )د( 

هذا النظام الأساسي، تيسيرا لتعـاون إحـدى الـدول أو إحـدى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة أو                
 أحد الأشخاص؛

أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة مـن مراحـل الإجـراءات، عـن أيـة                )هـ( 
اسـتقاء  مستندات أو معلومات يحصل عليهـا بـشرط المحافظـة علـى سـريتها ولغـرض واحـد هـو            

 أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها؛ و
أن يتخذ أو يطلب اتخـاذ التـدابير اللازمـة لكفالـة سـرية المعلومـات أو لحمايـة                     )و( 

 .أي شخص أو للحفاظ على الأدلة

 ٥٥المادة  
 حقوق الأشخاص أثناء التحقيق 
 :فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي - ١

 لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ )أ( 
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ـــراه أو    )ب(  لا يجــوز إخــضاع الــشخص لأي شــكل مــــن أشــكال القــسر أو الإكـ
ــة       ــة أو العقوب ــد، ولا يجــوز إخــضاعه للتعــذيب أو لأي شــكل آخــر مــن أشــكال المعامل التهدي

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
واب الشخص بلغــة غـير اللغـة التـــي يفهمهـا تمامـا ويتحـدث               إذا جرى استج   )ج( 

ا، يحق له الاستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء والحصول علــى الترجمات التحريريـــة اللازمـة         
 للوفاء بمقتضيات الإنصاف؛

لا يجوز إخضاع الشخص للقـبض أو الاحتجـاز التعـسفي؛ ولا يجـوز حرمانـه           )د( 
 . ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسيمــن حريته إلا للأسباب

حيثمــا توجــد أســباب تــدعو للاعتقــاد بــأن شخــصا مــا قــد ارتكــب جريمــة تــدخل في    - ٢
اختصاص المحكمة ويكون من المزمـع اسـتجواب ذلـك الـشخص إمـا مـن قبـل المـدعي العـام أو           

م الأساسـي، يكـون      مـن هـذا النظـا      ٩السلطات الوطنية بناء علـى طلـب مقـدم بموجـب البـاب              
 :لذلك الشخص الحقوق التالية أيضا ويجب إبلاغه ا قبل استجوابه

أن يجري إبلاغه، قبل الشروع في استجوابه، بأن هناك أسبابا تـدعو للاعتقـاد               )أ( 
 بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

 أو البراءة؛التزام الصمت، دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب  )ب( 
الاســـتعانة بالمـــساعدة القانونيـــة الـــتي يختارهـــا وإذا لم يكـــن لـــدى الـــشخص    )ج( 

مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتـضي فيهـا دواعـي العدالـة ذلـك، ودون              
ــه          ــوع إذا لم تكــن لدي ــذا الن ــن ه ــة م ــة حال ــساعدة في أي ــشخص تكــاليف تلــك الم ــدفع ال أن ي

 فية لتحملها؛الإمكانيات الكا
أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الـشخص طواعيـة عـن حقـه         )د( 

 .في الاستعانة بمحام

 ٥٦المادة  
 دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق 
عندما يرى المـدعي العـام أن التحقيـق يتـيح فرصـة فريـدة، قـد لا تتـوافر فيمـا                       )أ( - ١

ــار     بعــد لأغــ ــوال مــن شــاهد، أو لفحــص أو جمــع أو اختب راض المحاكمــة، لأخــذ شــهادة أو أق
 الأدلة، يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك؛
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في هــذه الحالــة، يجــوز للــدائرة التمهيديــة، بنــاء علــى طلــب المــدعي العــام، أن    )ب( 
اصـة لحمايـة حقـوق      تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعاليـة الإجـراءات ونزاهتـها، وبـصورة خ              

 .الدفاع
يقــوم المــدعي العــام بتقــديم المعلومــات ذات الــصلة إلى الــشخص الــذي أُلقــي    )ج( 

القبض عليه أو الذي مثل أمـام المحكمـة بنـاء علـى أمـر حـضور يتعلـق بـالتحقيق المـشار إليـه في                          
تمهيديـة بغـير    ، لكي يمكن سماع رأيه في المسألة، وذلك مـا لم تـأمر الـدائرة ال               )أ(الفقرة الفرعية   

 .ذلك
 :ما يلي) ب( ١يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة  - ٢

 إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها؛ )أ( 
 الأمر بإعداد سجل بالإجراءات؛ )ب( 
 تعيين خبير لتقديم المساعدة؛ )ج( 
ه أو مثُـل أمـام المحكمـة        الإذن بالاستعانة بمحام عن الـشخص الـذي قُـبض علي ـ           )د( 

تلبية لأمر حضور؛ وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثُل أمام المحكمة بعـد أو لم يكـن لـه                     
 محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع؛

ــشعبة       )هـ(  ــد الــضرورة، قــاض آخــر مــن قــضاة ال انتــداب أحــد أعــضائها، أو، عن
ظروفه بذلك، لكـي يرصـد الوضـع ويـصدر توصـيات أو             التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح      

 أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص؛
 .اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها )و( 

في الحالات الـتي لا يطلـب فيهـا المـدعي العـام اتخـاذ تـدابير عمـلا ـذه المـادة،                 )أ( - ٣
رة التمهيدية أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلـة الـتي تعتبرهـا أساسـية            ولكن ترى الدائ  

للدفاع أثناء المحاكمة، يجب عليها أن تتشاور مع المدعي العام بـشأن مـا إذا كـان يوجـد سـبب        
وإذا اسـتنتجت الـدائرة التمهيديـة بعـد        . وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هـذه التـدابير          

ه لا يوجد ما يبرر عـدم قيـام المـدعي العـام بطلـب اتخـاذ هـذه التـدابير، جـاز للـدائرة               التشاور أن 
 التمهيدية أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها؛

يجـــوز للمـــدعي العـــام أن يـــستأنف القـــرار الـــذي تتخـــذه الـــدائرة التمهيديـــة  )ب( 
 .ى أساس مستعجلوينظر في هذا الاستئناف عل. بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة
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 في تنظــيم مــسألة مقبوليــة الأدلــة أو ٦٩يجــري التقيــد، أثنــاء المحاكمــة، بأحكــام المــادة   - ٤
سجلات الأدلة الـتي يـتم حفظهـا أو جمعهـا لأغـراض المحاكمـة عمـلا ـذه المـادة، وتعطـى مـن                         

 .الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية

 ٥٧المادة  
 طااوظائف الدائرة التمهيدية وسل 
تمارس الـدائرة التمهيديـة وظائفهـا وفقـا لأحكـام هـذه المـادة، مـا لم يـنص هـذا النظـام                       - ١

 .الأساسي على غير ذلك
 ١٨ و   ١٥الأوامر أو القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيدية بموجـب المـواد             )أ( - ٢
 اا؛ يجب أن توافق عليها أغلبية قض٧٢ و ٧، الفقرة ٦١ و ٢، الفقرة ٥٤، و ١٩و 

في جميع الحالات الأخرى، يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن يمـارس             )ب( 
الوظــائف المنــصوص عليهــا في هــذا النظــام الأساســي، مــا لم تــنص القواعــد الإجرائيــة وقواعــد  

 .الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيدية
ن تقوم، بالإضافة إلى وظائفها الأخـرى بموجـب هـذا النظـام      يجـوز للدائـرة التمهيديـة أ    - ٣

 :الأساسي، بما يلي
أن تصدر، بناء على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللازمـة لأغـراض              )أ( 
 التحقيق؛
أن تصدر، بناء على طلب شـخص ألقـي القـبض عليـه أو مثُـل بنـاء علـى أمـر                  )ب( 

ن أوامـر، بمـا في ذلـك أيـة تـدابير مثـل التـدابير المبينـة في           ، ما يلزم م ـ   ٥٨بالحضور بموجب المادة    
، وذلـك مـن أجـل مـساعدة الـشخص           ٩، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملا بالباب          ٥٦المادة  

 في إعداد دفاعه؛
أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية اني عليهم والشهود وخـصوصيام،            )ج( 

ص الذين ألقـي القـبض علـيهم أو مثلـوا اسـتجابة لأمـر               وللمحافظة على الأدلة، وحماية الأشخا    
 بالحضور، وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني؛

أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخـل إقلـيم دولـة طـرف                 )د( 
 إذا قـررت الـدائرة التمهيديـة في         ٩دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجـب البـاب             

الة، بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلمـا أمكـن ذلـك، أنـه مـن الواضـح أن الدولـة غـير                 هذه الح 
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قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر مـن عناصـر نظامهـا              
 ؛٩القضائي يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 

مـن المـادة   ) ي( ١ طبقـا للفقـرة الفرعيـة    أن تطلب مـن الـدول التعـاون معهـا،          )هـ( 
ــة       ٩٣ ــالأخص مــن أجــل المــصلحة النهائي ــصادرة وب ــة بغــرض الم ــدابير حماي ، بخــصوص اتخــاذ ت

للمجني علـيهم، وذلـك عنـدما يكـون قـد صـدر أمـر بـالقبض أو أمـر بالحـضور بموجـب المـادة                          
فقا لما هو منـصوص     ، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنية، و          ٥٨

 .عليه في هذا النظام الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 ٥٨المادة  
 صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية 
تــصدر الــدائرة التمهيديــة في أي وقــت بعــد الــشروع في التحقيــق، وبنــاء علــى طلــب    - ١

ا اقتنعـت بمـا يلـي، بعـد فحـص الطلـب والأدلـة أو                المدعي العام، أمرا بالقبض على الشخص إذ      
 :المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام

وجـود أسبـاب معقولـة للاعتقـاد بأن الـشخص قـد ارتكـب جريمـة تـدخل في                 )أ( 
 اختصاص المحكمة؛ و

 :أن القبض على الشخص يبدو ضروريا )ب( 
 لضمـان حضوره أمام المحكمة، أو ‘١’ 
ــ ‘٢’  دم قيامـــه بعرقلـــة التحقيـــق أو إجـــراءات المحكمـــة أو تعريـــضهما  لـــضمان عـ

 للخطر، أو
حيثمــا كــان ذلــك منطبقــا، لمنــع الــشخص مــن الاســتمرار في ارتكــاب تلــك     ‘٣’ 

الجريمــة أو لمنــع ارتكــاب جريمــة ذات صــلة ــا تــدخل في اختــصاص المحكمــة   
 .وتنشأ عن الظروف ذاا

 :يتضمن طلب المدعي العام ما يلي - ٢
 اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛ )أ( 
إشـــارة محـــددة إلى الجـــرائم الـــتي تـــدخل في اختـــصاص المحكمـــة والمـــدعى أن   )ب( 

 الشخص قد ارتكبها؛
 بيان موجز بالوقائع المدعى أا تشكل تلك الجرائم؛ )ج( 
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عتقـاد  موجز بالأدلـة وأيـة معلومـات أخـرى تثبـت وجـود أسـباب معقولـة للا                  )د( 
 بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم؛

 .السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص )هـ( 
 :يتضمن قرار القبض ما يلي - ٣

 اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛ )أ( 
ـــي اختــصاص المحكمــة والمطلــوب     )ب(  ـــي تدخـــل فـ  إشــارة محــددة إلى الجــرائم الت

 القبض على الشخص بشأا؛ و
 .بيان موجز بالوقائع المدعى أا تشكل تلك الجرائم )ج( 

 .يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك - ٤
يجوز للمحكمة، بناء على أمر بالقبض، أن تطلب القـبض علـى الـشخص احتياطيـا أو              - ٥

 .٩القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 
مــدعي العــام أن يطلــب إلى الــدائرة التمهيديــة تعــديل أمــر القــبض عــن طريــق   يجــوز لل - ٦

وتقـوم الـدائرة التمهيديـة بتعـديل الأمـر          . تعديل وصف الجرائم المـذكورة فيـه أو الإضـافة إليهـا           
ــة للاعتقــاد بــأن ذلــك الــشخص قــد      علــى النحــو المطلــوب إذا اقتنعــت بوجــود أســباب معقول

 .و المضافةارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أ
للمدعي العام، عوضا عـن استـصدار أمـر بـالقبض، أن يقـدم طلبـا بـأن تـصدر الـدائرة                       - ٧

وإذا اقتنعت الـدائرة التمهيديـة بـأن هنـاك أسـبابا            . التمهيدية أمرا بحضور الشخص أمام المحكمة     
معقولة للاعتقاد بأن الـشخص قـد ارتكـب الجريمـة المـدعاة وأن إصـدار أمـر بحـضور الـشخص                      

 لــضمان مثولــه أمــام المحكمــة، كــان عليهــا أن تــصدر أمــر الحــضور، وذلــك بــشروط أو  يكفــي
ويتـضمن  . إذا نـص القـانون الـوطني علـى ذلـك          ) خـلاف الاحتجـاز   (بدون شروط تقيد الحرية     

 :أمر الحضور ما يلي
 اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛ )أ( 
 لشخص أن يمثل فيه؛التاريخ المحدد الذي يكون على ا )ب( 
إشـــارة محـــددة إلى الجـــرائم الـــتي تـــدخل في اختـــصاص المحكمـــة والمـــدعى أن   )ج( 

 الشخص قد ارتكبها؛
 .بيان موجز بالوقائع المدعى أا تشكل تلك الجريمة )د( 
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 .ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور

 ٥٩المادة  
 إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة 
دولة الطرف، التي تتلقـى طلبـا بـالقبض الاحتيـاطي أو طلبـا بـالقبض والتقـديم،                  تقوم ال  - ١

 .٩باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب 
يقــدم الــشخص فــور إلقــاء القــبض عليــه إلى الــسلطة القــضائية المختــصة في الدولــة           - ٢

 :لدولةالمتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك ا
 أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص؛ )أ( 
 وأن الشخص قد أُلقي القبض عليه وفقا للأصول المرعية؛ )ب( 
 .وأن حقوق الشخص قد احترمت )ج( 

يكون للـشخص المقبـوض عليـه الحـق في تقـديم طلـب إلى الـسلطة المختـصة في الدولـة                       - ٣
 . إلى المحكمةالمتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه

على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هـذا القبيـل، أن                  - ٤
ــا، ظــروف ملحــة          ــدعى وقوعه ــالنظر إلى خطــورة الجــرائم الم ــاك، ب ــت هن ــا إذا كان تنظــر فيم
واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظـة              

يكون للسلطة المختصة في الدولـة       ولا. ا بتقديم الشخص إلى المحكمة    قدرة على الوفاء بواجبه   ال
) أ( ١المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر علـى النحـو الـصحيح وفقـا للفقـرة                     

 .٥٨من المادة ) ب(و 
ئرة تخطَــر الــدائرة التمهيديــة بــأي طلــب للحــصول علــى إفــراج مؤقــت، وتقــدم الــدا     - ٥

وتولي الـسلطة المختـصة في الدولـة المتحفظـة          . توصياا إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة      
كامل الاعتبار لهذه التوصـيات، بمـا في ذلـك أيـة توصـيات بـشأن التـدابير اللازمـة لمنـع هـروب                        

 .الشخص، وذلك قبل إصدار قرارها
يديــة أن تطلــب موافاــا بتقــارير إذا مــنح الــشخص إفراجــا مؤقتــا، يجــوز للــدائرة التمه - ٦

 .دورية عن حالة الإفراج المؤقت
بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجـب نقـل الـشخص                - ٧

 .إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن
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 ٦٠المادة  
 الإجراءات الأولية أمام المحكمة 
ا أمـام المحكمـة أو بنـاء علـى     بعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثـول الـشخص طوع ـ           - ١

أمـر حــضور، يكــون علــى الــدائرة التمهيديــة أن تقتنـع بــأن الــشخص قــد بلّــغ بــالجرائم المــدعى   
ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بمـا في ذلـك حقـه في التمـاس إفـراج مؤقـت                     

 .انتظارا للمحاكمة
. راج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمـة     للشخص الخاضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإف        - ٢

ــة بــأن الــشروط المنــصوص عليهــا في      ــدائرة التمهيدي ويــستمر احتجــاز الــشخص إذا اقتنعــت ال
ــرة  ــادة  ١الفق ــن الم ــد اســتوفيت ٥٨ م ــرج عــن     .  ق ــذلك تف ــة ب ــدائرة التمهيدي ــع ال وإذا لم تقتن

 .الشخص، بشروط أو بدون شروط
قرارهـا فيمـا يتعلـق بـالإفراج عـن الـشخص أو             تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دوريـة        - ٣

وعلـى  . احتجازه، ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بنـاء علـى طلـب المـدعي العـام أو الـشخص                    
أساس هذه المراجعة، يجوز للدائرة تعديل قرارها فيما يتعلـق بالاحتجـاز أو الإفـراج أو شـروط                  

 .الإفراج إذا اقتنعت بأن تغير الظروف يقتضي ذلك
 الدائرة التمهيديـة مـن عـدم احتجـاز الـشخص لفتـرة غـير معقولـة قبـل المحاكمـة             تتأكد - ٤

وإذا حـدث هـذا التـأخير، تنظـر المحكمـة في الإفـراج              . بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام       
 .عن الشخص، بشروط أو بدون شروط

عنـه  للدائرة التمهيدية، عند الضرورة، إصدار أمـر بإلقـاء القـبض علـى شـخص مفـرج             - ٥
 .لضمان حضوره أمام المحكمة

 ٦١المادة  
 اعتماد التهم قبل المحاكمة 
تعقـد الــدائرة التمهيديــة، في غـضون فتــرة معقولــة مـن تقــديم الــشخص إلى المحكمــة أو     - ١

، جلسة لاعتماد التهم التي يعتـزم المـدعي العـام    ٢حضوره طواعية أمامها، رهنا بأحكام الفقرة  
 وتعقـد الجلــسة بحـضور المـدعي العـام والـشخص المنـسوب إليــه       .طلـب المحاكمـة علـى أساسـها    

 .التهم، هو ومحاميه
يجوز للدائرة التمهيدية، بناء على طلب المدعي العـام أو بمبـادرة منـها، عقـد جلـسة في                  - ٢

غياب الـشخص المنـسوب إليـه التـهم، مـن أجـل اعتمـاد التـهم الـتي يعتـزم المـدعي العـام طلـب                           
 :يكون ذلك في الحالات التاليةالمحاكمة على أساسها، و
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 عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أو )أ( 
عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قـد اتخـذت كـل                  )ب( 

الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغـه بالتـهم وبـأن جلـسة سـتعقد          
 .لاعتماد تلك التهم

وفي هذه الحالة، يمثل الشخص بواسطة محـام حيثمـا تقـرر الـدائرة التمهيديـة أن ذلـك                    
 .في مصلحة العدالة

 :يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة - ٣
تزويد الشخص بـصورة مـن المـستند المتـضمن للتـهم الـتي يعتـزم المـدعي العـام                )أ( 

 اكمة؛على أساسها تقديم الشخص إلى المح
 .إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة )ب( 
ويجوز للدائرة التمهيدية أن تـصدر أوامـر بخـصوص الكـشف عـن معلومـات لأغـراض                   
 .الجلسة

. للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يـسحب أيـا مـن التـهم                  - ٤
وفي .  فترة معقولة من موعد الجلسة بـأي تعـديل لأيـة ـم أو بـسحب ـم                  ويبلّغ الشخص قبل  

 .حالة سحب م، يبلّغ المدعي العام الدائرة التمهيدية بأسباب السحب
على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي كـل مـة مـن التـهم لإثبـات                  - ٥

ويجـوز  .  ارتكـب الجريمـة المنـسوبة إليـه        وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قـد        
ــة، ولا يكــون بحاجــة إلى       ــة مــستندية أو عــرض مــوجز للأدل أن يعتمــد المــدعي العــام علــى أدل

 .استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة
 :للشخص، أثناء الجلسة - ٦

 أن يعترض على التهم؛ )أ( 
 عي العام؛وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المد )ب( 
 .وأن يقدم أدلة من جانبه )ج( 

تقرر الدائرة التمهيدية، على أساس الجلـسة، مـا إذا كانـت توجـد أدلـة كافيـة لإثبـات                     - ٧
وجــود أســباب جوهريــة تــدعو للاعتقــاد بــأن الــشخص قــد ارتكــب كــل جريمــة مــن الجــرائم     

 :ويجوز للدائرة التمهيدية، على أساس قرارها هذا. المنسوبة إليه
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أن تعتمد التهم التي قررت بشأا وجود أدلة كافيـة؛ وأن تحيـل الـشخص إلى                 )أ( 
 دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدا؛

 أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأا عدم كفاية الأدلة؛ )ب( 
 :أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي )ج( 
يم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمـة معينـة،           تقد ‘١’ 

 أو
تعديل مة ما لأن الأدلـة المقدمـة تبـدو وكأـا تؤسـس لجريمـة مختلفـة تـدخل                     ‘٢’ 

 .في اختصاص المحكمة
في الحــالات الــتي تــرفض فيهــا الــدائرة التمهيديــة اعتمــاد مــة مــا، لا يحــال دون قيــام     - ٨

 .ام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافيةالمدعي الع
للمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة، أن يعدل التهم، وذلك بـإذن مـن                 - ٩

وإذا ســعى المــدعي العــام إلى إضــافة ــم أخــرى أو إلى . الــدائرة التمهيديــة وبعــد إخطــار المتــهم
. خرى أشد، وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتمـاد تلـك التـهم              الاستعاضة عن مة بأ   

 .وبعد بدء المحاكمة، يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية
يتوقف سريان أي أمر حضور، سبق إصداره، فيما يتعلق بأية ـم لا تعتمـدها الـدائرة                  - ١٠

 .التمهيدية أو يسحبها المدعي العام
تى اعتمدت التهم وفقا لهذه المادة، تـشكل هيئـة الرئاسـة دائـرة ابتدائيـة تكـون، رهنـا           م - ١١

، مــسؤولة عــن ســير الإجــراءات اللاحقــة ويجــوز لهــا أن  ٦٤ مــن المــادة ٤ وبــالفقرة ٨بــالفقرة 
تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها ويمكـن أن يكـون لهـا دور     

 .تفي تلك الإجراءا
 
 المحاكمة - ٦الباب  

 ٦٢المادة  
 مكان المحاكمة 

 .تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلك 
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 ٦٣المادة  
 المحاكمة بحضور المتهم 
 .يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة - ١
 الابتدائيـة   إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة، يجوز للـدائرة             - ٢

إبعاد المتهم، وتوفر له ما يمكّنه من متابعـة المحاكمـة وتوجيـه المحـامي مـن خـارج قاعـة المحكمـة،             
ولا تتخـذ مثـل هـذه التـدابير إلا في           . عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتـصالات إذا لـزم الأمـر          

رة محـدودة فقـط   الظروف الاستثنائية، بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولـة الأخـرى، ولفت ـ          
 .طبقا لما تقتضيه الحالة

 ٦٤المادة  
 وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاا 
تمــارس وظــائف وســلطات الــدائرة الابتدائيــة المحــددة في هــذه المــادة وفقــا لهــذا النظــام     - ١

 .الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
ــة أن تكــون المحاكمــة عاد   - ٢ ــدائرة الابتدائي ــة وســريعة وأن تنعقــد في جــو مــن   تكفــل ال ل

 .الاحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية اني عليهم والشهود
عند إحالة قضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسـي، يكـون علـى الـدائرة الابتدائيـة                  - ٣

 :التي يناط ا نظر القضية أن تقوم بما يلي
ن تتخـذ التـدابير اللازمـة لتـسهيل سـير الإجـراءات           أن تتداول مع الأطراف وأ     )أ( 

 على نحو عادل وسريع؛
 أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة؛ )ب( 
رهنــا بأيــة أحكــام أخــرى ذات صــلة مــن هــذا النظــام الأساســي، أن تــصرح     )ج( 

ء المحاكمــة بالكــشف عــن الوثــائق أو المعلومــات الــتي لم يــسبق الكــشف عنــها، وذلــك قبــل بــد 
 .بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة

يجــوز للــدائرة الابتدائيــة أن تحيــل المــسائل الأوليــة إلى الــدائرة التمهيديــة إذا كــان ذلــك  - ٤
لازما لتسيير العمل ا على نحو فعال وعادل، ويجوز لها، عند الضرورة، أن تحيل هذه المـسائل                 

 .التمهيدية تسمح ظروفه بذلكإلى أي قاض آخر من قضاة الشعبة 
يجوز للدائرة الابتدائية، حسبما يكون مناسبا وبعد إخطار الأطراف، أن تقرر ضـم أو               - ٥

 .فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم
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يجوز للدائرة الابتدائية، لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها، أن تقوم بمـا              - ٦
 :يلي حسب الحاجة

 ١١ لتمهيديـة المـشار إليهـا في الفقـرة        رسة أية وظيفـة مـن وظـائف الـدائرة ا          مما )أ( 
 ؛٦١من المادة 
الأمــر بحــضور الــشهود وإدلائهــم بــشهادام وتقــديم المــستندات وغيرهــا مــن    )ب( 

الأدلة، فتحصل لهذا الغـرض، إذا اقتـضى الأمـر، علـى مـساعدة الـدول وفقـا لمـا هـو منـصوص                        
 عليه في هذا النظام الأساسي؛

 اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية؛ )ج( 
الأمـر بتقــديم أدلـة بخــلاف الأدلــة الـتي تم بالفعــل جمعهــا قبـل المحاكمــة أو الــتي      )د( 

 عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة؛
 اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود واني عليهم؛ )هـ( 
 .الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة )و( 

بيـد أنـه يجـوز للـدائرة الابتدائيـة أن تقـرر أن ظروفـا                . المحاكمة في جلسات علنيـة    تعقد   - ٧
 أو لحمايـة    ٦٨  سرية للأغراض المبينـة في المـادة       معينة تقتضي انعقاد بعض الإجراءات في جلسة      

 .المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة
الابتدائية أن تتلـو علـى المتـهم التـهم الـتي            في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة        )أ( - ٨

ويجــب أن تتأكــد الــدائرة الابتدائيــة مــن أن المتــهم يفهــم  . ســبق أن اعتمــدا الــدائرة التمهيديــة
 أو للـدفع بأنـه غـير    ٦٥وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالـذنب وفقـا للمـادة         . طبيعة التهم 

 .مذنب
ــاء المحاكمــة، توجيهــات  يجــوز للقاضــي الــذي يــرأس الجلــسة، أن    )ب(  يــصدر، أثن

ويجـوز  . تتعلق بسير الإجراءات، بما في ذلك ضـمان سـير هـذه الإجـراءات سـيرا عـادلا ونزيهـا                 
للأطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة، أن يقـدموا الأدلـة وفقـا لأحكـام                 

 .هذا النظام الأساسي
ســلطة القيــام، بنــاء علــى طلــب أحــد  يكــون للــدائرة الابتدائيــة، ضــمن أمــور أخــرى،   - ٩

 :الأطراف، أو من تلقاء ذاا، بما يلي
 الفصل في قبول الأدلة أو صلتها؛ )أ( 
 .اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة )ب( 
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تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامـل بالمحاكمـة يتـضمن بيانـا دقيقـا بـالإجراءات           - ١٠
 .لى المسجل استكماله والحفاظ عليهويتو

 ٦٥المادة  
 الإجراءات عند الاعتراف بالذنب 
، تبـت الـدائرة الابتدائيـة       ٦٤مـن المـادة     ) أ( ٨إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بـالفقرة         - ١
 :في

 ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب؛ )أ( 
عــا عــن المتــهم بعــد تــشاور كــاف مــع  ومــا إذا كــان الاعتــراف قــد صــدر طو )ب( 

 محامي الدفاع؛
 :وما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في )ج( 
 التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف ا المتهم؛ ‘١’  
 وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم؛ ‘٢’  
 .ها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهودوأية أدلة أخرى يقدم ‘٣’  

، اعتـــبرت ١إذا اقتنعـــت الـــدائرة الابتدائيـــة بثبـــوت المـــسائل المـــشار إليهـــا في الفقـــرة   - ٢
الاعتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها، تقريـرا لجميـع الوقـائع الأساسـية اللازمـة             

 . وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمةلإثبات الجريمة المتعلق ا الاعتراف بالذنب،
، اعتــبرت  ١إذا لم تقتنــع الــدائرة الابتدائيــة بثبــوت المــسائل المــشار إليهــا في الفقــرة         - ٣

الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان عليهـا، في هـذه الحالـة، أن تـأمر بمواصـلة المحاكمـة وفقـا                      
م الأساسي وجاز لهـا أن تحيـل القـضية إلى        لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظا       

 .دائرة ابتدائية أخرى
إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلـزم تقـديم عـرض أوفى لوقـائع الـدعوى تحقيقـا لمـصلحة                  - ٤

 :العدالة، وبخاصة لمصلحة اني عليهم، جاز لها
 شهود؛أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية، بما في ذلك شهادة ال )أ( 
أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية المنـصوص عليهـا في              )ب( 

هذا النظام الأساسي، وفي هذه الحالـة يكـون عليهـا أن تعتـبر الاعتـراف بالـذنب كـأن لم يكـن                       
 .ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى
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ري بـين المـدعي العـام والـدفاع بـشأن تعـديل             لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تج       - ٥
 .التهم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها

 ٦٦المادة  
 قرينة البراءة 
 .الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق - ١
 .يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب - ٢
لى المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شـك معقـول قبـل إصـدار حكمهـا                  يجب ع  - ٣

 .بإدانته

 ٦٧المادة  
 حقوق المتهم 
عند البت في أي مـة، يكـون للمتـهم الحـق في أن يحـاكم محاكمـة علنيـة، مـع مراعـاة              - ١

ه أحكام هذا النظام الأساسي، وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكـون ل ـ               
 :الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة

أن يبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسـببها ومـضموا، وذلـك                )أ( 
 بلغة يفهمها تماما ويتكلمها؛

أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحريـة              )ب( 
 ذلك في جو من السرية؛مع محام من اختياره و

 أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له؛ )ج( 
، أن يكـــون حاضـــرا في أثنـــاء ٦٣ مـــن المـــادة ٢مـــع مراعـــاة أحكـــام الفقـــرة  )د( 

وأن يبلـغ،   . المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفـسه أو بالاسـتعانة بمـساعدة قانونيـة مـن اختيـاره                 
ا وفي أن توفر له المحكمة المـساعدة القانونيـة كلمـا            إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذ       

اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقـاء هـذه المـساعدة إذا لم تكـن لديـه                     
 الإمكانيات الكافية لتحملها؛

أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يـؤمن لـه حـضور                )هـ( 
ويكـون للمتـهم أيـضا الحـق        . وط المتعلقة بـشهود الإثبـات     واستجواب شهود النفي بنفس الشر    

 في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي؛
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أن يــستعين مجانــا بمتــرجم شــفوي كــفء وبمــا يلــزم مــن الترجمــات التحريريــة    )و( 
ات معروضـة عليهـا     لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مـستند           

 بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاما ويتكلمها؛
ألا يجـــبر علـــى الـــشهادة ضـــد نفـــسه أو علـــى الاعتـــراف بالـــذنب وأن يلـــزم  )ز( 

 الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة؛
 ، دفاعا عن نفسه؛أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين )ح( 
 .ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو )ط( 

ــة حــالات أخــرى خاصــة بالكــشف منــصوص عليهــا في هــذا النظــام       - ٢ بالإضــافة إلى أي
الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، الأدلة الـتي في حوزتـه أو تحـت                  

تظهـر أو تميـل إلى إظهـار بـراءة المتـهم أو تخفـف مـن ذنبـه أو الـتي قـد                سيطرته والتي يعتقد أـا      
 .وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر. تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء

 ٦٨المادة  
 حماية اني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات 
ني علــيهم والــشهود وســلامتهم البدنيــة تتخــذ المحكمــة تــدابير مناســبة لحمايــة أمــان ا ــ - ١

ــهم وخــصوصيتهم  ــع العوامــل ذات    . والنفــسية، وكرامت ــارا لجمي ــولي المحكمــة في ذلــك اعتب وت
، والـصحة،   ٢ مـن المـادة      ٣الصلة، بما فيها السن، ونوع الجنس على النحـو المعـرف في الفقـرة               

لـى عنـف جنـسي أو     وطبيعة الجريمـة، ولا سـيما، ولكـن دون حـصر، عنـدما تنطـوي الجريمـة ع                 
ويتخذ المدعي العام هـذه التـدابير، وبخاصـة في أثنـاء            . عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال      
ويجب ألا تمس هذه التـدابير أو تتعـارض مـع حقـوق             . التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها     

 .المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
، لــدوائر المحكمــة أن ٦٧ الجلــسات المنــصوص عليــه في المــادة  اســتثناء مــن مبــدأ علنيــة  - ٢

تقــوم، حمايــة للمجــني علــيهم والــشهود أو المتــهم، بــإجراء أي جــزء مــن المحاكمــة في جلــسات  
وتنفــذ هــذه . ســرية أو بالــسماح بتقــديم الأدلــة بوســائل إلكترونيــة أو بوســائل خاصــة أخــرى  

و الطفــــل الـــذي يكـون مجنيـا عليـه أو            التدابير بشكل خاص في حالة ضـحية العنـف الجنـسي أ           
شاهدا، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، ولا سيما آراء اـني عليـه أو                   

 .الشاهد
تــسمح المحكمــة للمجــني علــيهم، حيثمــا تتــأثر مــصالحهم الشخــصية، بعــرض آرائهــم     - ٣

 المحكمة مناسـبة وعلـى نحـو لا يمـس           وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها        
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ويجـوز للممـثلين   . أو يتعارض مع حقوق المتـهم ومـع مقتـضيات إجـراء محاكمـة عادلـة ونزيهـة             
القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمـة ذلـك مناسـبا، وفقـا                 

 .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
ود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بـشأن تـدابير            لوحدة اني عليهم والشه    - ٤

 ٦الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقـرة               
 .٤٣من المادة 

يجوز للمدعي العام، لأغراض أية إجراءات تـسبق الـشروع في المحاكمـة، أن يكـتم أيـة                   - ٥
ات يمكــن الكــشف عنــها بموجــب هــذا النظــام الأساســي فيقــدم بــدلا مــن ذلــك أدلــة أو معلومــ

موجزا لهـا إذا كـان الكـشف عـن هـذه الأدلـة يـؤدي إلى تعـريض سـلامة أي شـاهد أو أسـرته                           
لخطــر جــسيم، وتمــارس هــذه التــدابير بطريقــة لا تمــس حقــوق المتــهم أو تتعــارض معهــا أو مــع  

 .مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
لدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفيهـا أو منـدوبيها              ل - ٦

 .ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة

 ٦٩المادة  
 الأدلة 
قبل الإدلاء بالشهادة، يتعهـد كـل شـاهد، وفقـا للقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات،                    - ١

 .كمةبالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المح
يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا، إلا بالقدر الذي تتيحـه التـدابير المنـصوص                - ٢

ــادة   ــا في الم ــات  ٦٨عليه ــد الإثب ــة وقواع ــد الإجرائي ــضا أن   .  أو في القواع ــة أي ويجــوز للمحكم
تــسمح بــالإدلاء بإفــادة شــفوية أو مــسجلة مــن الــشاهد بواســطة تكنولوجيــا العــرض المرئــي أو 

لا عـن تقـديم المـستندات أو المحاضـر المكتوبـة، رهنـا بمراعـاة هـذا النظـام الأساسـي                      السمعي فض 
ــة وقواعــد الإثبــات   ويجــب ألا تمــس هــذه التــدابير حقــوق المتــهم أو   . ووفقــا للقواعــد الإجرائي

 .تتعارض معها
وتكــون للمحكمــة . ٦٤يجــوز للأطــراف تقــديم أدلــة تتــصل بالــدعوى، وفقــا للمــادة    - ٣

 .جميع الأدلة التي ترى أا ضرورية لتقرير الحقيقةسلطة طلب تقديم 
للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة في اعتبارهـا جملـة أمـور، ومنـها       - ٤

القيمة الإثباتية للأدلة وأي إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلـق بإقامـة محاكمـة عادلـة                   
 .ود، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتللمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشه
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تحتــرم المحكمــة وتراعــي الامتيــازات المتعلقــة بالــسرية وفقــا لمــا هــو منــصوص عليــه في      - ٥
 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لهـا أن تحـيط ـا علمـا مـن                     - ٦
 .الناحية القضائية

لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليهـا نتيجـة انتـهاك لهـذا النظـام الأساسـي أو لحقـوق                     - ٧
 :الإنسان المعترف ا دوليا إذا

 كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة؛ )أ( 
أو إذا كــان قبــول هــذه الأدلــة يمــس نزاهــة الإجــراءات ويكــون مــن شــأنه أن    )ب( 

 .يلحق ا ضررا بالغا
عند تقرير مدى صـلة أو مقبوليـة الأدلـة الـتي تجمعهـا الدولـة، لا يكـون للمحكمـة أن                       - ٨

 .تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة

 ٧٠المادة  
 الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل 
يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العـدل،              - ١

 :ب عمداعندما ترتك
ــالتزام   )أ(  ــد بـ ــد التعهـ ــشهادة زور بعـ ــالفقرة   الإدلاء بـ ــلا بـ ــصدق عمـ ــن ١ الـ  مـ

 ؛٦٩ المادة
 تقديم أدلة يعرف الطرف أا زائفة أو مزورة؛ )ب( 
ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شـاهد أو إدلائـه بـشهادته أو             )ج( 

ته، أو تـدمير الأدلـة أو العبـث ـا أو التـأثير              التأثير عليهما، أو الانتقام من شاهد لإدلائه بشهاد       
 على جمعها؛

إعاقــة أحــد مــسؤولي المحكمــة أو ترهيبــه أو ممارســة تــأثير مفــسد عليــه بغــرض  )د( 
 إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام ا بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك؛

الواجبــات الــتي يقــوم ــا ذلــك   الانتقــام مــن أحــد مــسؤولي المحكمــة بــسبب    )هـ( 
 المسؤول أو مسؤول آخر؛
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ــه         )و(  ــصل بواجبات ــا يت ــول رشــوة فيم ــب أو قب ــة بطل ــسؤولي المحكم ــام أحــد م قي
 .الرسمية

تكون المبادئ والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختـصاصها علـى الأفعـال الجرميـة                - ٢
. القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات       المشمولة ذه المادة هـي الإجـراءات المنـصوص عليهـا في             

وينظم القانون الداخلي للدولـة الـتي يطلـب منـها التعـاون الـدولي، شـروط تـوفير هـذا التعـاون                       
 .للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاا بموجب هذه المادة

ــسجن لمــدة لا تتجــاوز خمــس       - ٣ ــة بال ــع عقوب ــة، يجــوز للمحكمــة أن توقّ ــة الإدان في حال
 .وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، أو العقوبتين معاسنوات أو بغرامة 

توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب علـى الأفعـال                )أ( - ٤
الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيق أو العملية القـضائية فيهـا لتـشمل الأفعـال الجرميـة المخلـة          

ــا في هــذ    ــشار إليه ــدل، الم ــة الع ــها أحــد     بإقام ــتي يرتكب ــا أو ال ــتي ترتكــب في إقليمه ــادة، ال ه الم
 رعاياها؛
بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلـك مناسـبا، تحيـل الدولـة الطـرف الحالـة                   )ب( 

إلى سلطاا المختصة لأغراض المقاضاة، وتتناول تلك السلطات هـذه الحـالات بعنايـة وتكـرس                
 .صورة فعالةلها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها ب

 ٧١المادة  
 المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة 
للمحكمة أن تعاقب الأشـخاص المـاثلين أمامهـا الـذين يرتكبـون سـلوكا سـيئا، بمـا في                     - ١

ذلك تعطيل إجراءاا أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاـا، بتـدابير إداريـة خـلاف الـسجن مثـل            
لمحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلـة أخـرى تـنص عليهـا     الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة ا     
 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

تكـــون الإجـــراءات المنـــصوص عليهـــا في القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات هـــي    - ٢
 .١الإجراءات المنظّمة للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 

 ٧٢المادة  
 ة بالأمن الوطنيحماية المعلومات المتصل 
تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعـة لدولـة            - ١

ومن هذه الحـالات مـا ينـدرج    . ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة، حسب رأيها    
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المـــادة   مـــن  ٣، والفقـرة   ٦١  من المادة  ٣، والفقرة   ٥٦ المادة    من ٣ و   ٢ضمن نطاق الفقرتين    
، والمـادة   ٨٧ مـن المـادة      ٦، والفقرة   ٦٨  من المادة  ٦، والفقرة   ٦٧لمــادة   من ا  ٢، والفقــرة   ٦٤
، وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخـرى مـن الإجـراءات ويكـون الكـشف فيهـا                    ٩٣

 .عن تلك المعلومات محل نظر
خص تقـديم معلومـات   تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها مـن ش ـ             - ٢

أو أدلة، ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحـال المـسألة إلى دولـة، علـى أسـاس أن                      
الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكـدت الدولـة المعنيـة أـا تـرى        

 .أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني
) ه ــ( ٣ل باشتراطات السرية الواجبة التطبيـق بموجـب الفقـرة    ليس في هذه المادة ما يخ    - ٣
 .٧٣، أو بتطبيق المادة ٥٤من المادة ) و(و 
إذا علمت دولـة مـا أنـه يجـري، أو مـن المحتمـل أن يجـري، الكـشف عـن معلومـات أو                          - ٤

وثائق تتعلق ـا في أي مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات، وإذا رأت أن مـن شـأن هـذا الكـشف              
صالح أمنها الوطني، كان من حق تلك الدولة التـدخل مـن أجـل تـسوية المـسألة وفقـا         المساس بم 
 .لهذه المادة

إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عـن المعلومـات المـساس بمـصالح أمنـها الـوطني،                     - ٥
اتخذت تلك الدولـة جميـع الخطـوات المعقولـة، بالتعـاون مـع المـدعي العـام أو محـامي الـدفاع أو                        

لتمهيدية أو الدائرة الابتدائية، حسب الحالة، مـن أجـل الـسعي إلى حـل المـسألة بطـرق                  الدائرة ا 
 :ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلي. تعاونية

 تعديل الطلب أو توضيحه؛ )أ( 
قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبـة، أو قـرار منـها       )ب( 

 يمكـن أو أمكـن فعـلا الحـصول عليهـا مـن مـصدر آخـر غـير                    بما إذا كانت الأدلة، رغم صلتها،     
 الدولة المطلوب منها تقديمها؛

إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخـر،               )ج( 
 أو

الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة، بما في ذلـك، ضـمن              )د( 
منقحة، أو وضع حدود لمـدى مـا يمكـن الكـشف عنـه،      أمور أخرى، تقديم ملخصات أو صيغ    

أو عن جانب واحـد، أو اللجـوء إلى تـدابير أخـرى للحمايـة يـسمح                 /أو عقد جلسات مغلقة و    
 .ا هذا النظام الأساسي وتسمح ا القواعد
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بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونيـة، وإذا مـا رأت الدولـة أنـه          - ٦
سائل أو ظروف يمكن في ظلها تقـديم المعلومـات أو الوثـائق أو الكـشف عنـها دون                لا توجد و  

المساس بمصالح أمنها الـوطني، تقـوم الدولـة بـإبلاغ المـدعي العـام أو المحكمـة بالأسـباب المحـددة                   
التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسـباب أن يـؤدي، في حـد ذاتـه،        

 .لمساس بمصالح الأمن الوطني للدولةبالضرورة، إلى ا
إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلـة ذات صـلة وضـرورية لإثبـات أن المتـهم مـذنب                     - ٧

 :أو بريء، جاز لها الاضطلاع بالإجراءات التالية
ــاء علــى طلــب      )أ(  ــا بن ــائق مطلوب حيثمــا يكــون الكــشف عــن المعلومــات أو الوث

، وتكـون الدولـة قـد    ٢ الظروف الوارد وصفها في الفقرة      أو في إطار   ٩للتعاون بمقتضى الباب    
 :٩٣ من المادة ٤استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 

 ٧يجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشـير إليـه في الفقـرة الفرعيـة              ‘١’ 
، أن تطلــب إجــراء مزيــد مــن المــشاورات مــن أجــل النظــر في دفــوع    ‘٢’) أ(

 وقد يشمل ذلك، حسبما يكون مناسبا، عقد جلسات مغلقة أو عـن             الدولة؛
 جانب واحد؛

إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجـه إليهـا الطلـب، باسـتنادها، في ظـروف                 ‘٢’ 
تتـصرف وفقـا    ، لا ٩٣ من المادة    ٤نة في الفقرة    الحالة، إلى أسباب الرفض المبي    

ــا   لالتزاماــا بموجــب النظــام الأساســي، جــاز للمحك   مــة أن تحيــل الأمــر وفق
 ، مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتاجها؛٨٧ من المادة ٧للفقرة 

يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى مـا قـد يكـون مناسـبا في هـذه                    ‘٣’ 
 الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما؛ أو

 :في كافة الظروف الأخرى )ب( 
 كشف؛ أوالأمر بال ‘١’ 
بقــدر عــدم أمرهــا بالكــشف، الخلــوص في محاكمــة المتــهم إلى مــا قــد يكــون      ‘٢’ 

 .مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما
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 ٧٣المادة  
 معلومات أو وثائق الطرف الثالث 

إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقـة أو معلومـات مودعـة لـديها أو في                    
ــة        حوز ــذه الدول ــات له ــة أو المعلوم ــد تم الكــشف عــن الوثيق ـــا أو تحــت ســيطرا، وكــان ق ـ

باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى أو منظمـة حكوميـة دوليـة أو منظمـة دوليـة، كـان                     
وإذا كـان المــصدر  . عليهـا أن تطلـب موافقــة المـصدر علـى الكــشف عـن الوثيقـة أو المعلومــات      

فــق هــذه الدولــة المــصدر علــى الكــشف عــن المعلومــات أو الوثيقــة أو  دولــة طرفــا، فإمــا أن توا
وإذا كــان المــصدر لــيس . ٧٢  مــع المحكمــة، رهنــا بأحكــام المــادة تتعهــد بحــل مــسألة الكــشف 

دولـــــة طرفـــــا ورفــض الموافقــة علــى الكــشف، كــان علــى الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب إبــلاغ  
 المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المـصدر          المحكمة بأا لا تستطيع تقديم الوثيقة أو      

 .بالحفاظ على السرية

 ٧٤المادة  
 متطلبات إصدار القرار 
يحـــضر جميـــع قـــضاة الـــدائرة الابتدائيـــة كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل المحاكمـــة وطـــوال    - ١

، ولهيئة الرئاسة أن تعين، على أساس كـل حالـة علـى حـدة، قاضـيا مناوبـا أو أكثـر            . مداولام
حسبما تسمح الظروف، لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو مـن                

 .أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور
ولا يتجــاوز . يــستند قــرار الــدائرة الابتدائيــة إلى تقييمهــا للأدلــة ولكامــل الإجــراءات    - ٢

ولا تــستند المحكمــة في . لتــهم أو في أيــة تعــديلات للتــهم القــرار الوقــائع والظــروف المبينــة في ا 
 .قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة

يحاول القضاة التوصـل إلى قـرارهم بالإجمـاع؛ فـإن لم يتمكنـوا، يـصدر القـرار بأغلبيـة                     - ٣
 .القضاة

 .تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية - ٤
ــدائرة         - ٥ ــا ال ــتي تقرره ــات ال ــلا بالحيثي ــا كــاملا ومعل ــضمن بيان ــة ويت ــرار كتاب ــصدر الق ي

يكـون   وحيثمـا لا . بتدائيـة قـرارا واحـدا   وتـصدر الـدائرة الا  . الابتدائية بناء على الأدلة والنتـائج  
هناك إجماع، يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية وآراء الأقليـة، ويكـون النطـق بـالقرار                 

 .و بخلاصة القرار في جلسة علنيةأ
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 ٧٥المادة  
 جبر أضرار اني عليهم 
ــيهم أو فيمــا         - ١ ــاني عل ــتي تلحــق ب ــق بجــبر الأضــرار ال ــادئ فيمــا يتعل ــضع المحكمــة مب ت

وعلـــى هـــذا الأســـاس، يجـــوز  . يخـــصهم، بمـــا في ذلـــك رد الحقـــوق والتعـــويض ورد الاعتبـــار 
بمبـادرة منـها في الظـروف الاسـتثنائية، نطـاق           للمحكمة أن تحـدد في حكمهـا، عنـد الطلـب أو             

ومــدى أي ضــرر أو خــسارة أو أذى يلحــق بــاني علــيهم أو فيمــا يخــصهم، وأن تــبين المبــادئ 
 .التي تصرفت على أساسها

للمحكمــة أن تــصدر أمــرا مباشــرا ضــد شــخص مــدان تحــدد فيــه أشــكالا ملائمــة مــن  - ٢
م، بمــا في ذلــك رد الحقــوق والتعــويض ورد أشــكال جــبر أضــرار اــني علــيهم، أو فيمــا يخــصه

الاعتبــار، وللمحكمــة أن تــأمر، حيثمــا كــان مناســبا، بتنفيــذ قــرار الجــبر عــن طريــق الــصندوق  
 .٧٩الاستئماني المنصوص عليه في المادة 

قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمـة أن تـدعو إلى تقـديم بيانـات حالـة                    - ٣
 اني عليهم أو من سواهم من الأشـخاص المعنـيين أو الـدول المعنيـة                من الشخص المُدان أو من    

 .أو ممن ينوب عنهم، وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها
للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سـلطتها بموجـب هـذه المـادة وبعـد إدانـه شـخص في                     - ٤

مـر تـصدره بموجـب هـذه        جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي، ما إذا كـان مـن الـلازم لتنفيـذ أ               
 .٩٣ من المادة ١المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 

ــذه       - ٥ ــصادر بموجــب ه ــرار ال ــة الطــرف الق ــذ الدول ــت أحكــام    تنف ــو كان ــا ل ــادة كم الم
 . تنطبق على هذه المادة١٠٩ المادة
ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق اـني علـيهم بمقتـضى         - ٦
 .لقانون الوطني أو الدوليا

 ٧٦المادة  
 إصدار الأحكام 
في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توقيـع الحكـم المناسـب، وتـضع في الحـسبان                   - ١

 .الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم
ــادة     - ٢ ــا الم ــق عليه ــام ا ٦٥باســتثناء الحــالات الــتي تنطب ــل إتم ــدائرة   وقب لمحاكمــة، يجــوز لل

الابتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بناء على طلب من المدعي العام أو المتهم، أن تعقد جلـسة                 
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أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بـالحكم، وفقـا للقواعـد الإجرائيـة وقواعـد            
 .الإثبات

 ٧٥ ظـات تقـدم في إطـار المـادة       ، يجري الاسـتماع إلى أيـة ملاح       ٢حيثما تنطبق الفقرة     - ٣
ــرة         ــا في الفق ــشار إليه ــسة الأخــرى الم ــتماع خــلال الجل ــذا الاس ــد  ٢ويكــون ه  وكــذلك، عن

 .الضرورة، خلال أية جلسة إضافية
 .يصدر الحكم علنا وفي حضور المتهم، ما أمكن ذلك - ٤

 العقوبات - ٧الباب  
 ٧٧المادة  
 العقوبات الواجبة التطبيق 
، يكون للمحكمة أن توقـع علـى الـشخص المُـدان بارتكـاب              ١١٠لمادة  رهنا بأحكام ا   - ١

 : من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية٥جريمة في إطار المادة 
  سنة؛٣٠السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  )أ( 
الــسجن المؤبــد حيثمــا تكــون هــذه العقوبــة مــبررة بــالخطورة البالغــة للجريمــة     )ب( 
 .روف الخاصة للشخص المُدانوبالظ
 :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي - ٢

فرض غرامـة بموجـب المعـايير المنـصوص عليهـا في القواعـد الإجرائيـة وقواعـد                   )أ( 
 الإثبات؛
مــصادرة العائــدات والممتلكــات والأصــول المتأتيــة بــصورة مباشــرة أو غــير         )ب( 

 .اس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيةمباشرة من تلك الجريمة، دون المس

 ٧٨المادة  
 تقرير العقوبة 
تراعــي المحكمــة عنــد تقريــر العقوبــة عوامــل مثــل خطــورة الجريمــة والظــروف الخاصــة     - ١

 .للشخص المُدان، وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
ون قـد قُـضي سـابقا    تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجـد، يك ـ       - ٢

وللمحكمــة أن تخــصم أي وقــت آخــر قُــضي في . في الاحتجــاز وفقــا لأمــر صــادر مــن المحكمــة
 .الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة
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عندما يدان شخص بأكثر من جريمـة واحـدة، تـصدر المحكمـة حكمـا في كـل جريمـة،                     - ٣
ذه المـدة عـن مـدة أقـصى كـل حكـم       ولا تقـل ه ـ . وحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية     

) ب( ١ سـنة أو عقوبـة الـسجن المؤبـد وفقـا للفقـرة               ٣٠على حدة ولا تتجاوز الـسجن لفتـرة         
 .٧٧من المادة 

 ٧٩المادة  
 الصندوق الاستئماني 
ــيهم في      - ١ ــة الــدول الأطــراف لــصالح اــني عل ينــشأ صــندوق اســتئماني بقــرار مــن جمعي

 .كمة، ولصالح أسر اني عليهمالجرائم التي تدخل في اختصاص المح
للمحكمــة أن تــأمر بتحويــل المــال وغــيره مــن الممتلكــات المحــصلة في صــورة غرامــات    - ٢

 .وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئماني
 .يدار الصندوق الاستئماني وفقا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف - ٣

 ٨٠المادة  
  بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنيةعدم المساس 

ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول مـن توقيـع العقوبـات المنـصوص                   
عليهــا في قوانينــها الوطنيــة أو يحــول دون تطبيــق قــوانين الــدول الــتي لا تــنص علــى العقوبــات    

 .المحددة في هذا الباب
 

 ظرالاستئناف وإعادة الن - ٨الباب  
 ٨١المادة  
 استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة 
، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات      ٧٤يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة        - ١

 :على النحو التالي
 :للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية )أ( 
 الغلط الإجرائي، ‘١’ 
 الغلط في الوقائع، ‘٢’ 
 الغلط في القانون، ‘٣’ 
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للـــشخص المـــدان، أو المـــدعي العـــام نيابـــة عـــن ذلـــك الـــشخص، أن يتقـــدم   )ب( 
 :باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية

 الغلط الإجرائي، ‘١’ 
 الغلط في الوقائع، ‘٢’ 
 الغلط في القانون، ‘٣’ 
 .الإجراءات أو القرارأي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية  ‘٤’ 

للمـــدعي العـــام أو الـــشخص المـــدان أن يـــستأنف أي حكـــم بالعقوبـــة وفقـــا   )أ( - ٢
 .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة

م العقوبـة أن هنـاك مـن الأسـباب          إذا رأت المحكمة، أثنـاء نظـر اسـتئناف حك ـ          )ب( 
يا أو جزئيا، جاز لها أن تدعو المدعي العـام والـشخص المـدان إلـــى                يسوغ نقض الإدانة، كل    ما

، وجــاز لهــا أن تــصدر قــرارا ٨١مــن المــادة ) ب(أو ) أ( ١تقديــــم الأســباب بموجـــــب الفقــرة 
 .٨٣بشأن الإدانة وفقا للمادة 

يــسري الإجــراء نفــسه عنــدما تــرى المحكمــة، أثنــاء نظــر اســتئناف ضــد إدانــة    )ج( 
 .)أ( ٢ن الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة فقط، أن هناك م

يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البـت في الاسـتئناف، مـا لم تـأمر                  )أ( - ٣
 .الدائرة الابتدائية بغير ذلك

يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مـدة الـتحفظ عليـه تتجـاوز مـدة الحكـم                   )ب( 
دم المـدعي العـام باسـتئناف مـن جانبـه، جـاز أن يخـضع                بالسجن الصادر ضده، غـير أنـه إذا تق ـ        

 .أدناه) ج(الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية 
 :يفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته، رهنا بما يلي )ج( 
للدائرة الابتدائية، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجـاز         ‘١’ 

ــ ــتثنائية  الـــشخص إلى حـ ين البـــت في الاســـتئناف، وذلـــك في الظـــروف الاسـ
ــرار الــشخص ومــدى       ــها وجــود احتمــال كــبير لف ــة أمــور، ومن وبمراعــاة جمل

 خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكاا ومدى احتمال نجاح الاستئناف؛
يجوز، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الـدائرة            ‘٢’ 

 .‘١’) ج(ائية بموجب الفقرة الفرعية الابتد
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يعلـق تنفيـذ القــرار أو حكـم العقوبــة خـلال الفتــرة المـسموح فيهــا بالاسـتئناف وطيلــة        - ٤
 .)ب(و ) أ( ٣إجراءات الاستئناف، رهنا بأحكام الفقرة 

 ٨٢المادة  
 استئناف القرارات الأخرى 
د الإثبـات، باسـتئناف أي مـن        لأي من الطرفين القيام، وفقا للقواعد الإجرائيـة وقواع ـ         - ١

 :القرارات التالية
 قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية؛ )أ( 
 قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة؛ )ب( 
 .٥٦ من المادة ٣قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة  )ج( 
ــرار ينطــوي علــى مــسألة م ــ  )د(  ــة    أي ق ــأثيرا كــبيرا علــى عدال ــؤثر ت ن شــأا أن ت

وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وتـرى الـدائرة الابتدائيـة أن اتخـاذ دائـرة الاسـتئناف                    
 .قرارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات

هيديـة، اسـتئناف قـرار صـادر        يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام، بإذن من الدائرة التم          - ٢
وينظــر في هــذا الاســتئناف علــى . ٥٧مــن المــادة ) د( ٣عــن الــدائرة التمهيديــة بموجــب الفقــرة 

 .أساس مستعجل
لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي، ما لم تـأمر بـذلك دائـرة الاسـتئناف،         - ٣

 .ثباتبناء على طلب بالوقف، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإ
يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المـدان أو المالـك الحـسن النيـة الـذي                   - ٤

 أن يقـدم اســتئنافا للأمـر بغــرض الحـصول علــى    ٧٣تـضار ممتلكاتــه بـأمر صــادر بموجـب المــادة    
 .تعويضات، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 ٨٣المادة  
 لاستئنافإجراءات ا 
ــدائرة   ٨١لأغــراض الإجــراءات المنــصوص عليهــا في المــادة    - ١  وفي هــذه المــادة، تكــون ل

 .الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية
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ــى نحــو يمــس       - ٢ ــة عل ــستأنفة كانــت مجحف ــدائرة الاســتئناف أن الإجــراءات الم ــبين ل إذا ت
ستأنف كـان مـن الناحيـة الجوهريـة         موثوقية القرار أو حكم العقوبـة أو أن القـرار أو الحكـم الم ـ             

 :مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها
 أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم؛ أو )أ( 
 .أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة )ب( 
ئع إلى الــدائرة ولهــذه الأغــراض يجــوز لــدائرة الاســتئناف أن تعيــد مــسألة تتعلــق بالوقــا   

الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة، ويجـوز لهـا أن تطلـب                 
وإذا كـان اسـتئناف القـرار أو حكـم العقوبـة قـد قـدم مـن                  . هي نفسها أدلة للفـصل في المـسألة       

 .ضر بمصلحتهالشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه، فلا يمكن تعديله على نحو ي
إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكـوم ـا غـير                   - ٣

 .٧متناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقا للباب 
. يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكـون النطـق بـه في جلـسة علنيـة                  - ٤

وعنـدما لا يوجـد إجمـاع، يجـب أن يتـضمن       . لأسباب الـتي يـستند إليهـا      ويجب أن يبين الحكم ا    
حكم دائرة الاسـتئناف آراء الأغلبيـة والأقليـة، ولكـن يجـوز لأي قـاض مـن القـضاة أن يـصدر                       

 .رأيا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونية
 .نيجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المُدا - ٥

 ٨٤المادة  
 إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة 
يجــوز للــشخص المــدان ويجــوز، بعــد وفاتــه، للــزوج أو الأولاد أو الوالــدين، أو أي         - ١

شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتـهم قـد تلقـى بـذلك تعليمـات خطيـة صـريحة منـه، أو                       
سـتئناف لإعـادة النظـر في الحكـم       المدعي العام نيابة عـن الـشخص، أن يقـدم طلبـا إلى دائـرة الا               

 :النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالية
 :أنه قد اكتشفت أدلة جديدة )أ( 
لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحـة هـذه الأدلـة لا يعـزى كليـا أو                    ‘١’ 

 جزئيا إلى الطرف المقدم للطلب؛ و
بحيــث أــا لــو كانــت قــد أثبتــت عنــد    تكــون علــى قــدر كــاف مــن الأهميــة    ‘٢’ 

 المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف؛
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ــة          )ب(  ــت المحاكم ــار وق ــة حاسمــة، وضــعت في الاعتب ــديثا أن أدل ــبين ح ــد ت ــه ق أن
 واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة؛

في تقريـر الإدانـة أو      أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشـتركوا              )ج( 
في اعتمــاد التــهم، قــد ارتكبــوا، في تلــك الــدعوى، ســلوكا ســيئا جــسيما أو أخلــوا بواجبــام   
إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلـك القاضـي أو أولئـك                  

 .٤٦القضاة بموجب المادة 
 وإذا قررت أن الطلب جـدير       .ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس         - ٢

 :بالاعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسبا
 أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد؛ أو )أ( 
 أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو )ب( 
 أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة؛ )ج( 

ليـه في القواعـد الإجرائيـة وقواعـد         دف التوصل، بعد سماع الأطراف على النحو المنـصوص ع         
 .الإثبات، إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم

 ٨٥المادة  
 تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان 
يكون لأي شخص وقع ضحية للقـبض عليـه أو الاحتجـاز بـشكل غـير مـشروع حـق                     - ١

 .واجب النفاذ في الحصول على تعويض
شخص، بقـرار ـائي، بارتكـاب جـرم جنـائي، وعنـدما تكـون إدانتـه قـد                   عندما يدان    - ٢

نقضت فيمـا بعـد علـى أسـاس أنـه تـبين بـصورة قاطعـة مـن واقعـة جديـدة أو مكتـشفة حـديثا                            
ــة، علــى        ــة نتيجــة الإدان ــه العقوب حــدوث قــصور قــضائي، يحــصل الــشخص الــذي وقّعــت علي

اقعـة اهولـة في الوقـت المناسـب         تعويض وفقا للقانون، مـا لم يثبـت أن عـدم الكـشف عـن الو               
 .يعزى كليا أو جزئيا إليه هو نفسه

في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تـبين حـدوث قـصور                - ٣
قـضائي جــسيم وواضـح، يجــوز للمحكمــة، بحـسب تقــديرها، أن تقــرر تعويـضا يتفــق والمعــايير     

اعد الإثبات، وذلـك للـشخص الـذي يفـرج عنـه مـن       المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقو 
 .الاحتجاز بعد صدور قرار ائي بالبراءة أو إاء الإجراءات للسبب المذكور
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 التعاون الدولي والمساعدة القضائية - ٩الباب  
 ٨٦المادة  
 الالتزام العام بالتعاون 

ـا تامـا مـع المحكمـة       تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاون ـ        
 .فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها

 ٨٧المادة  
 أحكام عامة: طلبات التعاون 
وتحــال . تكــون للمحكمــة ســلطة تقــديم طلبــات تعــاون إلى الــدول الأطــراف   )أ( - ١

سـبة تحـددها كـل دولـة طـرف عنـد       الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى منا  
 . التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ويكون على كل دولـة طـرف أن تجـري أيـة تغـييرات لاحقـة في تحديـد القنـوات وفقـا              
 .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

ــة      )ب(  ، )أ(يجــوز، حــسبما يكــون مناســبا ودون الإخــلال بأحكــام الفقــرة الفرعي
 .ات أيضا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبةإحالة الطلب

تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغـات الرسميـة للدولـة              - ٢
الموجــه إليهــا الطلــب أو مــصحوبة بترجمــة إلى إحــدى هــذه اللغــات وإمــا بإحــدى لغــتي العمــل  

 .اره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمامبالمحكمة، وفقا لما تخت
 .وتجرى التغييرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلـب للتعـاون وسـرية أي مـستندات                  - ٣
 .ريا لتنفيذ الطلبمؤيدة للطلب، إلا بقدر ما يكون كشفها ضرو

، يجـوز للمحكمـة أن تتخـذ        ٩فيما يتصل بأي طلب للمـساعدة يقـدم بموجـب البـاب              - ٤
التــدابير اللازمــة، بمــا في ذلــك التــدابير المتــصلة بحمايــة المعلومــات، لكفالــة أمــان اــنى علــيهم     

أن يكـون   وللمحكمـــة أن تطلـب      . والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهــم البدنيـــة والنفـسيــة       
 على نحو يحمي أمان انى علـيهم والـشهود          ٩تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى الباب        

 .المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية
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للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طـرف في هـذا النظـام الأساسـي إلى تقـديم المـساعدة                   - ٥
اص أو اتفاق مـع هـذه الدولـة أو علـى أي     المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خ   

 .أساس مناسب آخر
في حالــة امتنــاع دولــة غــير طــرف في هــذا النظــام الأساســي، عقــدت ترتيبــا خاصــا أو   

اتفاقا مع المحكمة، عـن التعـاون بخـصوص الطلبـات المقدمـة بمقتـضى ترتيـب أو اتفـاق مـن هـذا             
اف أو مجلس الأمـن إذا كـان مجلـس          القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطر        

 .الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة
. للمحكمــة أن تطلــب إلى أي منظمــة حكوميــة دوليــة تقــديم معلومــات أو مــستندات  - ٦

وللمحكمــة أيــضا أن تطلــب أشــكالا أخــرى مــن أشــكال التعــاون والمــساعدة يتفــق عليهــا مــع  
 .المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها

في حالة عدم امتثال دولة طـرف لطلـب تعـاون مقـدم مـن المحكمـة بمـا يتنـافى وأحكـام                        - ٧
يجـوز  . هذا النظـام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاا بموجب هذا النظام           

للمحكمـة أن تتخذ قرارا ذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الـدول الأطـراف أو إلى مجلـس               
 . كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمةالأمن إذا

 ٨٨المادة  
 إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية 

تكفــل الــدول الأطــراف إتاحــة إلإجــراءات اللازمــة بموجــب قوانينــها الوطنيــة لتحقيــق  
 .جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب

 ٨٩المادة  
 تقديم الأشخاص إلى المحكمة 
، ٩١ يجوز للمحكمـة أن تقـدم طلبـا، مـشفوعا بـالمواد المؤيـدة للطلـب المبينـة في المـادة                     - ١

للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قـد يكــون ذلـك الـشخص موجــودا فـــي إقليمهـــا،                  
وعلـى الـدول    . وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولـة في القـبض علـى ذلـك الـشخص و تقديمـه                  

ــا  ــل لطلب ــاب وللإجــراءات      الأطــراف أن تمتث ــا لأحكــام هــذا الب ــاء القــبض والتقــديم وفق ت إلق
 .المنصوص عليها في قوانينها الوطنية

إذا رفــع الــشخص المطلــوب تقديمــه طعنــا أمــام محكمــة وطنيــة علــى أســاس مبــدأ عــدم    - ٢
، تتـشاور الدولـة   ٢٠جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليـه في المـادة           

. إليها الطلب على الفور مـع المحكمـة لتقـرر مـا إذا كـان هنـاك قـرار ذو صـلة بالمقبوليـة                       الموجه  
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وإذا كـان قـرار المقبوليـة    . وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولة الموجه إليهـا الطلـب بتنفيـذ الطلـب            
معلقــا، يجــوز للدولــة الموجــه إليهــا الطلــب تأجيــل تنفيــذ طلــب تقــديم الــشخص إلى أن تتخــذ    

 .ا بشأن المقبوليةالمحكمة قرار
تــأذن الدولــة الطــرف وفقــا لقــانون الإجــراءات الــوطني لــديها بــأن ينقــل عــبر   )أ( - ٣

إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة، باستثناء الحالات الـتي يـؤدي فيهـا                 
 عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه؛

 :ويتضمن طلب العبور ما يلي. ٨٧ة وفقا للمادتقدم المحكمة طلب العبور  )ب( 
 بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛  ‘١’ 
 بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛ ‘٢’ 
 أمر القبض والتقديم؛ ‘٣’ 
 .يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور )ج( 
لم يكـن مـن المقـرر       لا يلزم الحصول علـى إذن في حالـة نقـل الـشخص جـوا و                )د( 

 .الهبوط في إقليم دولة العبور
إذا حدث هبوط غير مقرر أصلا في إقليم دولة العبور، جـاز لتلـك الدولـة أن                  )هـ( 

وتقـوم دولـة    . )ب(تطلب من المحكمة تقـديم طلـب عبـور وفقـا لمـا تـنص عليـه الفقـرة الفرعيـة                      
 وتنفيـذ العبـور؛ شـريطة ألا        العبور باحتجاز الشخص الجاري نقله إلى حين تلقى طلـب العبـور           

 ســاعة مــن وقــت ٩٦يجــري لأغــراض هــذه الفقــرة الفرعيــة تمديــد فتــرة الاحتجــاز لأكثــر مــن   
 .الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة

إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضـد الـشخص المطلـوب أو                - ٤
ا في تلـك الدولـة عـن جريمـة غــير الجريمـة الـتي تطلـب المحكمــة        كـان هـذا الـشخص ينفـذ حكم ــ   

تقديمه بسببها، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتـشاور مـع المحكمـة بعـد اتخـاذ قرارهـا            
 .بالموافقة على الطلب

 ٩٠المادة  
 تعدد الطلبات 
 وتلقيهـا  ٨٩في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شـخص بموجـب المـادة        - ١

أيضا طلبا من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يـشكل أسـاس                 
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الجريمة التي تطلـب المحكمـة مـن أجلـها تقـديم الـشخص المعـني، يكـون علـى الدولـة الطـرف أن                  
 .تخطر المحكمة والدولة الطالبة ذه الواقعة

الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن تعطـي           إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا، كان علـى           - ٢
 :الأولوية للطلب المقدم من المحكمة، وذلك

، مقبوليـة الــدعوى  ١٩ و ١٨إذا كانـت المحكمـة قــد قـررت، عمـلا بالمــادتين      )أ( 
التي يطلب بشأا تقديم الشخص، وروعيت في ذلـك القـرار أعمـال التحقيـق أو المقاضـاة الـتي                    

 يتعلق بطلب التسليم المقدم منها؛ أوقامت ا الدولة الطالبة فيما 
اسـتنادا إلى  ) أ(إذا كانت المحكمة قـد اتخـذت القـرار المـبين في الفقـرة الفرعيـة                )ب( 

 .١الإخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 
، وريثمـا يـصدر     )أ( ٢في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقـرة              - ٣
، يجــوز للدولــة الموجــه إليهــا الطلــب، بحــسب  )ب( ٢ر المحكمــة المنــصوص عليــه في الفقــرة قــرا

تقديرها، أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، على ألا تسلم الشخص قبـل اتخـاذ                 
 .ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل. المحكمة قرارا بعدم المقبولية

الدولة الطالبة دولة غير طرف في هـذا النظـام الأساسـي، كـان علـى الدولـة                 إذا كانت    - ٤
الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمـة إذا كانـت المحكمـة قـد      
قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة  مقيدة بـالتزام دولي بتـسليم الـشخص إلى الدولـة               

 .الطالبة
 بشأن مقبولية الـدعوى، يجـوز     ٤ة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة         في حال  - ٥

للدولة الموجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم الموجـه إليهـا مـن الدولـة                  
 .الطالبة

 باســتثناء أن يكــون علــى الدولــة الموجــه إليهــا  ٤في الحــالات الــتي تنطبــق فيهــا الفقــرة   - ٦
ــزام  ــب الت ــام       الطل ــذا النظ ــة غــير الطــرف في ه ــة الطالب ــشخص إلى الدول ــسليم ال ــائم بت  دولي ق

الأساسي، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقـرر مـا إذا كانـت سـتقدم الـشخص إلى                    
وعلى الدولة الموجه إليها الطلـب أن تـضع في الاعتبـار،            . المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة     

 :يع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك دون حصرعند اتخاذ قرارها، جم
 تاريخ كل طلب؛ )أ( 
مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، مـا إذا كانـت الجريمـة قـد                     )ب( 

 ارتكبت في إقليمها، وجنسية اني عليهم وجنسية الشخص المطلوب؛
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 .لبةإمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدولة الطا )ج( 
في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شـخص، وتلقيهـا كـذلك طلبـا مـن                     - ٧

أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلـها                
 :تطلب المحكمة تقديم الشخص

م مـن   يكون على الدولــة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولويـة للطلـب المقـد              )أ( 
 المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة؛

يكون على الدولة الموجه إليهـا الطلـب أن تقـرر، إذا كـان عليهـا التـزام دولي                    )ب( 
ــة أم          ــشخص إلى المحكم ــتقدم ال ــت س ــا إذا كان ــة، م ــة الطالب ــشخص إلى الدول ــسليم ال ــائم بت ق

وعلى الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن تراعـي، عنـد اتخـاذ قرارهـا،                  . بةستسلمه إلى الدولة الطال   
، ٦جميع العوامل ذات الـصلة، بمـا في ذلـك، دون حـصر، العوامـل المنـصوص عليهـا في الفقـرة                       

 .على أن تولي اعتبارا خاصا إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني
ذه المادة، عدم مقبولية الدعوى، ويتقـرر       حيثما ترى المحكمة، عملا بإخطار بموجب ه       - ٨

فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، يكون على الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن                   
 .تخطر المحكمة ذا القرار

 ٩١المادة  
 مضمون طلب القبض والتقديم 
 الطلـب بأيـة     ويجوز في الحالات العاجلة تقديم    . يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة      - ١

واسطة من شأا أن توصل وثيقة مكتوبة، شـريطة تأكيـد الطلـب عـن طريـق القنـاة المنـصوص                     
 .٨٧من المادة ) أ( ١عليها في الفقرة 

في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه، يكون قـد صـدر أمـر بـالقبض                   - ٢
 : الطلب أو أن يؤيد بما يلي، يجب أن يتضمن٥٨عليه من الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة 

ــه،        )أ(  ــد هويتـ ــة لتحديـ ــون كافيـ ــوب، وتكـ ــشخص المطلـ ــصف الـ ــات تـ معلومـ
 ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛

 نسخة من أمر القبض؛ )ب( 
المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقـديم في             )ج( 

ا الطلـب، فيمـا عـدا أنـه لا يجـوز أن تكـون تلـك المتطلبـات أثقـل وطـأة مـن                  الدولة الموجه إليه ـ  
ــة التطبيــق علــى طلبــات التــسليم الــتي تقــدم عمــلا بالمعاهــدات أو الترتيبــات       المتطلبــات الواجب
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وينبغــي، مــا أمكــن، أن تكــون أقــل  . المعقــودة بــين الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب ودول أخــرى 
 .ميزة للمحكمةوطأة، مع مراعاة الطبيعة المت

في حالة أي طلب بـالقبض علـى شـخص وبتقديمـه، ويكـون هـذا الـشخص قـد قُـضي                       - ٣
 :بإدانته، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي

 نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص؛ )أ( 
 نسخة من حكم الإدانة؛ )ب( 
ه في معلومــات تثبــت أن الــشخص المطلــوب هــو نفــس الــشخص المــشار إلي ــ    )ج( 

 حكم الإدانة؛
في حالة صدور حكـم بالعقوبـة علـى الـشخص المطلـوب، نـسخة مـن الحكـم                    )د( 

الصادر بالعقوبـة وكـذلك، في حالـة صـدور حكـم بالـسجن، بيـان يوضـح المـدة الـتي انقـضت                        
 .فعلا والمدة الباقية

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمـة، بنـاء علـى طلـب المحكمـة، سـواء بـصورة عامـة أو                  - ٤
صوص مـسألة محــددة، فيمـا يتعلـق بأيــة متطلبـات يقــضي ـا قانوـا الــوطني وتكـون واجبــة        بخ ـ

ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هـذه          . )ج( ٢التطبيق في إطار الفقرة     
 .المشاورات، المتطلبات المحددة في قانوا الوطني

 ٩٢المادة  
 القبض الاحتياطي 
الات العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض احتياطيـا علـى الـشخص    يجوز للمحكمة، في الح    - ١

المطلوب، ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحـدد في المـادة                
٩١. 
يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، ويتـضمن              - ٢

 :ما يلي
لمطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومـات   معلومات تصف الشخص ا    )أ( 

 بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛
بيان موجز بالجرائم الـتي يطلـب مـن أجلـها القـبض علـى الـشخص وبالوقـائع                )ب( 

 المدعى أا تشكل تلك الجرائم، بما في ذلك زمان الجريمة ومكاا، إن أمكن؛
 دانة ضد الشخص المطلوب؛بيان بوجود أمر قبض أو حكم إ )ج( 
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 .بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق )د( 
يجــوز الإفــراج عــن الــشخص المقبــوض عليــه احتياطيــا إذا كانــت الدولــة الموجــه إليهــا    - ٣

، في ٩١ الطلب لم تتلق طلب التقـديم والمـستندات المؤيـدة للطلـب علـى النحـو المحـدد في المـادة          
غـير أنـه يجـوز للـشخص أن     . الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات غضون المهلة   

يوافق على تقديمـه قبـل انقـضاء هـذه المـدة إذا كـان قـانون الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب يـسمح               
وفي هذه الحالة، تشرع الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب في تقـديم الـشخص إلى المحكمـة في                 . بذلك

 .أقرب وقت ممكن
، دون القبض عليـه في وقـت        ٣لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملا بالفقرة          - ٤

 .تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب

 ٩٣المادة  
 أشكال أخرى للتعاون 
ة، تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا الباب وبموجـب إجـراءات قوانينـها الوطني ـ             - ١

 :للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة
 تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء؛ )أ( 
جمع الأدلة، بما فيهـا الـشهادة بعـد تأديـة الـيمين، وتقـديم الأدلـة بمـا فيهـا آراء                       )ب( 

 وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة؛
 استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة؛ )ج( 
 إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية؛ )د( 
 تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة؛ )هـ( 
 ؛٣النقــل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة  )و( 
 ك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور؛فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذل )ز( 
 تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛ )ح( 
 توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية؛ )ط( 
 حماية اني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة؛ )ي( 
ــدات والممتلكــات والأدوات المتع    )ك(  ــد أو حجــز العائ ــد وتعقّــب وتجمي ــة تحدي لق

 بالجرائم بغرض مصادرا في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية؛
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ــة الموجــه إليهــا الطلــب،      )ل(  أي نــوع آخــر مــن المــساعدة لا يحظــره قــانون الدول
 .بغرض تيسير أعمال التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثُل أمـام المحكمـة بأنـه              تكون للمحكمة    - ٢
ــه الشخــصية مــن جانــب المحكمــة   لــن يخــضع للمقاضــاة أو للاحتجــاز أو لأي قيــد علــى حري   ت

 .يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب فيما
وص عليه في طلب مقـدم بموجـب   حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منص       - ٣

، محظورا في الدولة الموجه إليهـا الطلـب اسـتنادا إلى مبـدأ قـانوني أساسـي قـائم ينطبـق                   ١الفقرة  
بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل علـى حـل هـذه                  

ان يمكن تقـديم المـساعدة بطريقـة    وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا ك      . المسألة
وإذا تعذر حل المسألة بعـد المـشاورات، كـان علـى المحكمـة أن تعـدل            . أخرى أو رهنا بشروط   
 .الطلب حسب الاقتضاء

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كليا أو جزئيا، إلا إذا كـان الطلـب                 - ٤
 .٧٢نها الوطني وذلك وفقا للمادة يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأم

أن تنظـر، قبـل رفـض       ) ل( ١على الدولة الموجه إليها طلب المـساعدة بموجـب الفقـرة             - ٥
الطلــب، فيمــا إذا كــان مــن الممكــن تقــديم المــساعدة وفــق شــروط محــددة أو تقــديمها في تــاريخ 

ه الـشروط إذا قبلـت   لاحق أو بأسلوب بديل، على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المـدعي العـام ـذ    
 .محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقا لها

علــى الدولــة الطــرف الــتي تــرفض طلــب مــساعدة موجهــا إليهــا أن تخطــر المحكمــة أو     - ٦
 .المدعي العام على الفور بأسباب رفضها

ــه لأغــراض      )أ( - ٧ يجــوز للمحكمــة أن تطلــب النقــل المؤقــت لــشخص مــتحفظ علي
ويجـوز نقـل الـشخص إذا    . دلاء بشهادة أو للحـصول علـى مـساعدة أخـرى      تحديد الهوية أو للإ   

 :استوفي الشرطان التاليان
 أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه؛ ‘١’ 
ــاة         ‘٢’  ــا بمراع ــشخص، رهن ــل ال ــى نق ــب عل ــا الطل ــة الموجــه إليه ــق الدول أن تواف

 .الشروط التي قد تتفق عليها تلك الدولة والمحكمة
وعند تحقيق الأغراض المتوخـاة    . يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظا عليه       )ب( 

 .من النقل، تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب
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تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلـزم منـها للتحقيقـات              )أ( - ٨
 .والإجراءات المبينة في الطلب

للدولـــة الموجـــه إليهـــا الطلـــب أن تحيـــل إلى المـــدعي العـــام، عنـــد الـــضرورة،   )ب( 
ولا يجوز للمـدعي العـام عندئـذ اسـتخدام هـذه            . مستندات أو معلومات ما على أساس السرية      

 المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة؛
اـا أو بنـاء علـى       للدولة الموجه إليها الطلب أن توافـق فيمـا بعـد، مـن تلقـاء ذ                )ج( 

طلــب مــن المــدعي العــام، علــى الكــشف عــن هــذه المــستندات أو المعلومــات، ويجــوز عندئــذ      
 . ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات٦ و ٥استخدامها كأدلة عملا بأحكام البابين 

إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلـب التقـديم والتـسليم، مـن المحكمـة ومـن               ‘١’) أ( - ٩
أخرى عملا بالتزام دولي، تسعى الدولة الطـرف، بالتـشاور مـع المحكمـة          دولة  

والدولة الأخرى، إلى تلبيـة كـلا الطلـبين، بالقيـام، إذا اقتـضى الأمـر، بتأجيـل                  
 .أحد الطلبين، أو بتعليق شروط على أي منهما

في حالة عدم حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلـق بـالطلبين وفقـا للمبـادئ                 ‘٢’    
 .٩٠دة في المادة المحد

مع ذلك، حيثما يتعلـق الطلـب المقـدم مـن المحكمـة بمعلومـات أو ممتلكـات أو                  )ب( 
أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفـاق دولي، تقـوم الدولـة الموجـه                   

ة إليهــا الطلــب بــإبلاغ المحكمــة بــذلك وتوجــه المحكمــة طلبــها إلى الدولــة الثالثــة أو إلى المنظم ــ   
 .الدولية
يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مـع أيـة دولـة طـرف وتقـدم         )أ( - ١٠

لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقا أو محاكمـة فيمـا يتعلـق بـسلوك يـشكل جريمـة                     
 .تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة

ــة    ‘١’) ب(  ــها  ) أ(تــشمل المــساعدة المقدمــة في إطــار الفقــرة الفرعي ــة أمــور، ومن جمل
 :يلي ما

إحالــة أيــة بيانــات أو مــستندات أو أيــة أنــواع أخــرى مــن الأدلــة تم     )١(   
 الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة اللذين أجرما المحكمة؛ 

 استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة؛ )٢(   
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، يراعــى )١( ‘١’) ب(في حالــة المــساعدة المقدمــة بموجــب الفقــرة الفرعيــة  ‘٢’      
 :يلي ما

ــة قــد تم الحــصول     )١(   ــائق أو الأنــواع الأخــرى مــن الأدل إذا كانــت الوث
ــة تتطلــب موافقــة تلــك     عليهــا بمــساعدة إحــدى الــدول، فــإن الإحال

 الدولة؛
الأخرى مـن الأدلـــة قـد    إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع       )٢(  

 .٦٨قدمها شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكام المادة 
ــى طلــب         )ج(  ــق عل ــرة، أن تواف ــذه الفق ــة في ه ــشروط المبين ــة، بال ــوز للمحكم يج

 .مساعدة تقوم دولة غير طرف في النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة

 ٩٤المادة  
 ار أو مقاضاة جاريةتأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق ج 
إذا كــان مــن شــأن التنفيــذ الفــوري لطلــب مــا أن يتــدخل في تحقيــق جــار أو مقاضــاة    - ١

جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق ا الطلب، جاز للدولـة الموجـه إليهـا الطلـب                   
كثـر  غـير أن التأجيـل يجـب ألا يطـول لأ          . أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليهـا مـع المحكمـة           

. يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجـه إليهـا الطلـب                 مما
وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل، ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن                    

 .تقديم المساعدة فورا، رهنا بشروط معينة
، جـاز للمـدعي العـام، مـع ذلـك، أن يلـتمس       ١قرة إذا اتخذ قـرار بالتأجيـل عمـلا بـالف      - ٢

 .٩٣من المادة ) ي( ١اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 

 ٩٥المادة  
 تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى 

، تأجيـل تنفيـذ     ٥٣ من المادة    ٢يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، دون المساس بالفقرة          
في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظـر أمـام المحكمـة عمـلا                   طلب  
وذلك رهنا بقرار من المحكمة مـا لم تكـن المحكمـة قـد أمـرت تحديـدا                  . ١٩ أو المادة    ١٨بالمادة  

 .١٩ أو المادة ١٨بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملا بالمادة 
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 ٩٦المادة  
 ٩٣ى للمساعدة بمقتضى المادة ال الأخرمضمون طلب الأشك 
ويجـوز في  .  كتابـة  ٩٣يقدم طلب الأشكال الأخرى للمـساعدة المـشار إليهـا في المـادة               - ١

شـريطة تأكيـد    . الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأا أن توصـل وثيقـة مكتوبـة              
 .٨٧ادة من الم) أ( ١الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 

 :يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد، حسب الاقتضاء، بما يلي - ٢
بيــان مــوجز بــالغرض مــن الطلــب والمــساعدة المطلوبــة، بمــا في ذلــك الأســاس   )أ( 

 القانوني للطلب والأسباب الداعية له؛
أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عـن موقـع أو أوصـاف أي شـخص أو                  )ب( 

 أو التعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة؛مكان يتعين العثور 
 بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب؛ )ج( 
 أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد ا؛ )د( 
أية معلومات قـد يتطلبـها قـانون الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب مـن أجـل تنفيـذ                       )هـ( 
 الطلب؛
 .معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبةأية  )و( 

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمـة، بنـاء علـى طلـب المحكمـة، سـواء بـصورة عامـة أو                  - ٣
بخـصوص مـسألة محــددة، فيمـا يتعلـق بأيــة متطلبـات يقــضي ـا قانوـا الــوطني وتكـون واجبــة         

لة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هـذه        ويكون على الدو  . )هـ( ٢التطبيق في إطار الفقرة     
 .المشاورات، المتطلبات المحددة في قانوا الوطني

أي طلب مساعدة يقـدم     تنطبق أحكام هذه المادة أيضا، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق ب          - ٤
 .إلى المحكمة

 ٩٧المادة  
 المشاورات 

بـه مـشاكل قـد      عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتحـدد فيمـا يتـصل                
تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، تتشاور تلـك الدولـة مـع المحكمـة، دون تـأخير، مـن أجـل تـسوية                       

 :وقد تشمل هذه المشاكل، في جملة أمور، ما يلي. المسألة
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 عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب؛ )أ( 
يـد  في حالة طلب بتقـديم الـشخص، يتعـذر، رغـم بـذل قـصارى الجهـود، تحد                  )ب( 

ــد أكــد بوضــوح أن          ــذي أُجــري ق ــق ال ــوب، أو يكــون التحقي ــشخص المطل مكــان وجــود ال
 الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر؛

أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلـب أن تخـل الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب            )ج( 
 .بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى

 ٩٨المادة  
 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم 
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مـساعدة يقتـضي مـن الدولـة الموجـه إليهـا                     - ١

الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماا بموجب القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بحـصانات                   
بلوماسية لشخص أو ممتلكـات تابعـة لدولـة ثالثـة، مـا لم تـستطع المحكمـة                  الدولة أو الحصانة الد   

 .أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة
لا يجوز للمحكمة أن توجـه طلـب تقـديم يتطلـب مـن الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن                 - ٢

قـات دوليـة تقتـضي موافقـة الدولـة المرسـلة         تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماا بموجـب اتفا         
كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمـة أن تحـصل أولا                 

 .على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم

 ٩٩المادة  
 ٩٦ و ٩٣تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين  
ة وفــق الإجــراء ذي الــصلة بموجــب قــانون الدولــة الموجــه إليهــا  تنفــذ طلبــات المــساعد - ١

الطلــب، وبالطريقــة المحــددة في الطلــب مــا لم يكــن ذلــك محظــورا بموجــب القــانون المــذكور؛     
ويتضمن ذلك اتباع أي إجــراء مبيــن في الطلب أو الـسمــاح للأشـخاص المحـددين في الطلـب                  

 .بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها
في حالة الطلبـات العاجلـة، ترسـل علـى وجـه الاسـتعجال، بنـاء علـى طلـب المحكمـة،                       - ٢

 .المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات
 .ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين - ٣
الأمــر ضــروريا للتنفيــذ دون الإخــلال بــالمواد الأخــرى في هــذا البــاب وعنــدما يكــون   - ٤

الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية، بما في ذلك على وجه التحديـد عقـد مقابلـة                   
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مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي، مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولـة                 
وقـع عـام أو   الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب، وإجراء معاينـة لم  

ــة        ــيم الدول ــذ هــذا الطلــب في إقل أي مكــان عــام آخــر دون تعــديل، يجــوز للمــدعي العــام تنفي
 :مباشرة، وذلك على النحو التالي

عندما تكـون الدولـة الطـرف الموجـه إليهـا الطلـب هـي دولـة ادعـي ارتكـاب                      )أ( 
، يجــوز ١٩ المــادة أو ١٨الجريمــة في إقليمهــا، وكــان هنــاك قــرار بــشأن المقبوليــة بموجــب المــادة 

للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطـرف               
 الموجه إليها الطلب؛

يجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفيذ مثل هـذا الطلـب بعـد إجـراء         )ب( 
قولة أو شواغل تثيرهـا     مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط مع          

وعندما تـبين الدولـة الطـرف الموجـه إليهـا الطلـب وجـود مـشاكل تتعلـق                   . تلك الدولة الطرف  
بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجـل حـل هـذه                  

 .المسألة
 الأحكـام الـتي تبـيح       تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقا لهذه المـادة،           - ٥

ــه المحكمــة أو تــستجوبه بموجــب المــادة     ــالقيود  ٧٢للــشخص، الــذي تــستمع إلي ، الاحتجــاج ب
 .الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني

 ١٠٠المادة  
 التكاليف 
ــا     - ١ ــذ الطلب ــة لتنفي ــة الموجــه إليهــا الطلــب التكــاليف العادي ت في إقليمهــا، تتحمــل الدول

 :باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة
ــبراء وأ   )أ(  ــشهود والخـ ــة بـــسفر الـ ــاليف المرتبطـ ــار  التكـ ــام، في إطـ ــهم أو بالقيـ منـ

 ، بنقل الأشخاص قيد التحفظ؛٩٣ المادة
 تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ؛ )ب( 
 للقـضاة والمـدعي العـام ونـواب المـدعي العـام             تكاليف السفر وبدلات الإقامـة     )ج( 

 والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة؛
 تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة؛ )د( 
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التكــاليف المرتبطــة بنقــل أي شــخص يجــري تقديمــه إلى المحكمــة مــن جانــب      )هـ( 
 الدولة المتحفظة؛

ف اسـتثنائية قـد تترتـب علـى تنفيـذ الطلـب، بعـد إجـراء مـشاورات                 أية تكـالي   )و( 
 .ذا الشأن

، حــسبما يكــون مناســبا، علــى الطلبــات الموجهــة مــن الــدول ١تنطبــق أحكــام الفقــرة  - ٢
 .وفي هذه الحالة، تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية. الأطراف إلى المحكمة

 ١٠١المادة  
 قاعدة التخصيص 
 إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسـي             لا تتخذ  - ١

ولا يعاقب هذا الـشخص أو يحتجـز بـسبب أي سـلوك ارتكبـه قبـل تقديمـه يخـالف الـسلوك أو                        
 .النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه

المحكمـة أن تتنـازل عـن    يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الـشخص إلى      - ٢
يقتــضيه الأمــر مــن  ، ويكــون علــى المحكمــة تقــديم مــا ١ة المتطلبــات المنــصوص عليهــا في الفقــر 

وتكــون للــدول الأطــراف صــلاحية تقــديم تنــازل إلى      . ٩١معلومــات إضــافية وفقــا للمــادة    
 .المحكمة، وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك

 ١٠٢المادة  
 استخدام المصطلحات 

 :لنظام الأساسيلأغراض هذا ا 
 نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا ذا النظام الأساسي؛“ التقديم ”يعني )أ( 
نقـل دولـة مـا شخـصا إلى دولـة أخـرى بموجـب معاهـدة أو                  “ التـسليم  ”يعني )ب( 

 .اتفاقية أو تشريع وطني
 التنفيذ - ١٠الباب 

 ١٠٣المادة  
 دور الدول في تنفيذ أحكام السجن 
 حكم السجن في دولـة تعينـها المحكمـة مـن قائمـة الـدول الـتي تكـون قـد               ينفذ )أ( - ١

 .أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم
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يجوز للدولة، لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم علـيهم، أن            )ب( 
 .تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب

تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاا بإبلاغ المحكمة فـورا بمـا إذا كانـت تقبـل                   )ج( 
 .الطلب

تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك تطبيق أية شـروط               )أ( - ٢
. ، يمكــن أن تــؤثر بــصورة كــبيرة في شــروط الــسجن أو مدتــه  ١يتفــق عليهــا بموجــب الفقـــرة  

 يومـا مـن موعـد إبلاغهـا بأيـة ظـروف معروفـة أو          ٤٥كمة مهلة لا تقـل عـن        ويتعين إعطاء المح  
وخلال تلـك الفتـرة، لا يجـوز لدولـة التنفيـذ أن تتخـذ أي إجـراء يخـل                    . منظورة من هذا النوع   

 .١١٠بالتزاماا بموجب المادة 
حيثمــا لا تــستطيع المحكمــة أن توافــق علــى الظــروف المــشار إليهــا في الفقــرة     )ب( 
 مــن المــادة ١، تقــوم المحكمــة بإخطــار دولــة التنفيــذ بــذلك وتتــصرف وفقــا للفقــرة  )أ( الفرعيــة
١٠٤. 

، تأخـذ في  ١لــدى ممارســة المحكمــة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقـرة      - ٣
 :اعتبارها ما يلي

مبدأ وجوب تقاسم الـدول الأطـراف مـسؤولية تنفيـذ أحكـام الـسجن، وفقـا                  )أ( 
 توزيع العادل، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛لمبادئ ال
تطبيق المعايير السارية على معاملة الـسجناء والمقـررة بمعاهـدات دوليـة مقبولـة         )ب( 

 على نطاق واسع؛
 آراء الشخص المحكوم عليه؛ )ج( 
 جنسية الشخص المحكوم عليه؛ )د( 
ظروف الجريمة أو الـشخص المحكـوم عليـه أو التنفيـذ            أية عوامل أخرى تتعلق ب     )هـ( 

 .الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ
، ينفّذ حكم الـسجن في الـسجن الـذي          ١في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة          - ٤

 ٢الفقـرة   توفره الدولة المضيفة، وفقا للـشروط المنـصوص عليهـا في اتفـاق المقـر المـشار إليـه في                     
 .وفي هذه الحالة، تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن. ٣من المادة 
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 ١٠٤المادة  
 تغيير دولة التنفيذ المعينة 
يجوز للمحكمة أن تقـرر، في أي وقـت، نقـل الـشخص المحكـوم عليـه إلى سـجن تـابع                       - ١

 .لدولة أخرى
لمحكمة، في أي وقـت، طلبـا بنقلـه مـن دولـة             يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى ا        - ٢

 .التنفيذ

 ١٠٥المادة  
 تنفيذ حكم السجن 
، ١٠٣ مـن المـادة   ) ب( ١رهنا بالشروط التي تكـون الدولـة قـد حـددا وفقـا للفقـرة                 - ١

يكــون حكــم الــسجن ملزمــا للــدول الأطــراف ولا يجــوز لهــذه الــدول تعديلــه بــأي حــال مــن     
 .الأحوال

يجـوز   ولا. ا الحق في البت في أي طلب استئناف وإعـادة نظـر           يكون للمحكمة وحده   - ٢
 .لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل

 ١٠٦المادة  
 الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن 
يكــون تنفيــذ حكــم الــسجن خاضــعا لإشــراف المحكمــة ومتفقــا مــع المعــايير الــتي تــنظم  - ١

 .ة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسعمعامل
يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيـذ ويجـب أن تكـون هـذه الأوضـاع متفقـة مـع                    - ٢

ولا يجـوز   . المعايير التي تنظّم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع           
اع أكثــر أو أقــل يــسرا مــن الأوضــاع المتاحــة  بــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون هــذه الأوض ــ

 .للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ
 .تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية - ٣

 ١٠٧المادة  
 نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم 
يكـون   التنفيذ، نقل الشخص الـذي لا     عقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقا لقانون دولة          - ١

من رعايا دولة التنفيذ، إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على اسـتقباله،                 
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مع مراعـاة رغبـات الـشخص المـراد نقلـه إلى تلـك الدولـة، مـا لم تـأذن دولـة التنفيـذ للـشخص               
 .بالبقاء في إقليمها

، ١عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عمـلا بـالفقرة           تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة      - ٢
 .إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف

، يجـوز أيـضا لدولـة التنفيـذ أن تقـوم، وفقـا لقانوـا الـوطني،         ١٠٨رهنا بأحكام المادة   - ٣
بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة الـتي طلبـت تـسليمه أو تقديمـه بغـرض محاكمتـه أو تنفيـذ                      

 .قهحكم صادر بح

 ١٠٨المادة  
 القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى 
الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت الـتحفظ لـدى دولـة التنفيـذ لا يخـضع للمقاضـاة           - ١

أو العقوبة أو التسليم إلى دولـة ثالثـة عـن أي سـلوك ارتكبـه قبـل نقلـه إلى دولـة التنفيـذ، مـا لم              
 .المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذتكن المحكمة قد وافقت على تلك 

 .تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه - ٢
 يومـا بإرادتـه في   ٣٠ إذا بقي الشخص المحكوم عليه أكثر مـن     ١يتوقف انطباق الفقرة     - ٣

ت به المحكمة، أو عـاد إلى إقلـيم تلـك    إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكم    
 .الدولة بعد مغادرته له

 ١٠٩المادة  
 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة 
تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغـريم أو المـصادرة الـتي تـأمر ـا المحكمـة بموجـب              - ١

راءات قانوـا  ، وذلك دون المـساس بحقـوق الأطـراف الثالثـة الحـسنة النيـة ووفقـا لإج ـ               ٧الباب  
 .الوطني

إذا كانت الدولة الطـرف غـير قـادرة علـى إنفـاذ أمـر مـصادرة، كـان عليهـا أن تتخـذ                         - ٢
تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول الـتي تـأمر المحكمـة بمـصادرا، وذلـك                  

 . دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية
لممتلكــات، أو عائــدات بيــع العقــارات أو، حيثمــا يكــون مناســبا،  تحــول إلى المحكمــة ا - ٣

عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجـة لتنفيـذها حكمـا أصـدرته                 
 .المحكمة
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 ١١٠المادة  
 قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 
اء مـدة العقوبـة الـتي قـضت ـا           لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقض          - ١

 .المحكمة
للمحكمة وحدها حق البـت في أي تخفيـف للعقوبـة، وتبـت في الأمـر بعـد الاسـتماع                     - ٢

 .إلى الشخص
تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبـة لتقريـر مـا إذا كـان ينبغـي تخفيفـه، وذلـك عنـدما                       - ٣

. ة في حالـة الـسجن المؤبـد       يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمـسا وعـشرين سـن             
 .ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة

، أن تخفـف حكـم العقوبـة، إذا         ٣ يجوز للمحكمة، لـدى إعـادة النظـر بموجـب الفقـرة            - ٤
 :ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية ما

شخص للتعاون مع المحكمة فيما تقـوم       الاستعداد المبكر والمستمر من جانب ال      )أ( 
 به من أعمال التحقيق والمقاضاة؛

قيــام الــشخص طوعــا بالمــساعدة علــى إنفــاذ الأحكــام والأوامــر الــصادرة عــن  )ب( 
ــر        ــد مكــان الأصــول الخاضــعة لأوام ــساعدة في تحدي ــالأخص الم ــضايا أخــرى، وب المحكمــة في ق

 امها لصالح اني عليهم؛ أوبالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخد
أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهـام في الظـروف يكفـي لتبريـر               )ج( 

 .تخفيف العقوبة، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
ــه لــيس مــن  ٣إذا قــررت المحكمــة، لــدى إعــادة النظــر لأول مــرة بموجــب الفقــرة     - ٥ ، أن

يــف حكــم العقوبــة، كــان عليهــا فيمــا بعــد أن تعيــد النظــر في موضــوع التخفيــف المناســب تخف
 .حسب المواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 ١١١المادة  
 الفرار 

إذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ وهرب من دولـة التنفيـذ، جـاز لهـذه                
كمة، أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص، تقديمـه بموجـب            الدولة، بعد التشاور مع المح    

ويجوز لها أن تطلب من المحكمـة أن تعمـل علـى            . الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة     
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وللمحكمـة أن تـوعز بنقـل الـشخص إلى الدولـة الـتي كـان يقـضي فيهـا                    . تقديم ذلك الشخص  
 . المحكمةامدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينه

 
 جمعية الدول الأطراف - ١١الباب 

 ١١٢المادة  
 جمعية الدول الأطراف 
ويكـون لكـل دولـة طـرف        . تنشأ ذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسـي          - ١

ويجوز أن تكون للـدول الأخـرى   . ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون        
 .ساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعيةالموقعة على النظام الأ

 :تقوم الجمعية بما يلي - ٢
 نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسبا؛ )أ( 
توفير الرقابة الإدارية على هيئـة الرئاسـة والمـدعي العـام والمـسجل فيمـا يتعلـق                   )ب( 

 بإدارة المحكمة؛
، واتخـاذ الإجـراءات   ٣أنشطة المكتب المنشأ بموجـب الفقـرة     النظر في تقارير و    )ج( 

 المناسبة فيما يتعلق ذه التقارير والأنشطة؛
 النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها؛ )د( 
 ؛٣٦تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا للمادة  )هـ( 
ــالفقرتين   )و(  ــادة  ٧ و ٥النظــر، عمــلا ب ــة م ــ٨٧ مــن الم ــدم  ، في أي ــق بع سألة تتعل
 التعاون؛
أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسـي ومـع القواعـد الإجرائيـة                 )ز( 

 .وقواعد الإثبات
ــرئيس و        )أ( - ٣ ــائبين لل ــيس ون ــن رئ ــألف م ــب يت ــة مكت ــضوا ١٨يكــون للجمعي  ع

 تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات؛
فة خاصـة التوزيـع الجغـرافي    تكون للمكتب صـفة تمثيليـة، علـى أن يراعـى بـص       )ب( 

 العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم؛
يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروريا، على ألا يقل عدد الاجتماعـات عـن               )ج( 

 .ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياا. مرة واحدة في السنة
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 هيئـات فرعيـة تقتـضيها الحاجـة، بمـا في ذلـك إنـشاء آليـة               يجوز للجمعيـة أن تنـشئ أيـة        - ٤
رقابة مـستقلة لأغـراض التفتـيش والتقيـيم والتحقيـق في شـؤون المحكمـة، وذلـك لتعزيـز كفـاءة                      

 .المحكمة والاقتصاد في نفقاا
يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يـشاركوا، حـسبما يكـون        - ٥

 .ماعات الجمعية والمكتبمناسبا، في اجت
تعقــد الجمعيــة اجتماعاــا في مقــر المحكمــة أو في مقــر الأمــم المتحــدة مــرة في الــسنة،      - ٦

ويــدعى إلى عقــد الــدورات الاســتثنائية  . وتعقــد دورات اســتثنائية إذا اقتــضت الظــروف ذلــك 
الأساسـي  بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، ما لم يـنص هـذا النظـام       

 .على غير ذلك
ويبذل كل جهد للتوصل إلى القـرارات بتوافـق         . يكون لكل دولة طرف صوت واحد      - ٧

فإذا تعذر التوصـل إلى توافـق في الآراء، وجـب القيـام بمـا يلـي،                 . الآراء في الجمعية وفي المكتب    
 :ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك

 الموضـوعية بأغلبيـة ثلثـي الحاضـرين المـصوتين           تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل    )أ( 
 على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت؛

تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البـسيطة للـدول الأطـراف             )ب( 
 .الحاضرة المصوتة

كاا الماليـة في تكـاليف المحكمـة        لا يكون للدولة الطرف الـتي تتـأخر عـن سـداد اشـترا              - ٨
ــأخر عليهــا مــساويا لقيمــة الاشــتراكات      ــة وفي المكتــب إذا كــان المت حــق التــصويت في الجمعي

ــها    ــة، مــع ذلــك، أن  . المــستحقة عليهــا في الــسنتين الكــاملتين الــسابقتين أو زائــدة عن وللجمعي
ت بــأن عــدم الــدفع تــسمح لهــذه الدولــة الطــرف بالتــصويت في الجمعيــة وفي المكتــب إذا اقتنع ــ

 .ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف ا
 .تعتمد الجمعية نظامها الداخلي - ٩

ــة ولغــات العمــل      - ١٠ ــة هــي اللغــات الرسمي ــة ولغــات العمــل بالجمعي تكــون اللغــات الرسمي
 .بالجمعية العامة للأمم المتحدة
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 التمويل - ١٢الباب 
 ١١٣المادة  
 النظام المالي 

ــة المتــصلة بالمحكمــة،     مــا لم يــنص تح  ديــدا علــى غــير ذلــك، تخــضع جميــع المــسائل المالي
واجتماعــات جمعيــة الــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك مكتبــها وهيئاــا الفرعيــة، لهــذا النظــام           

 .الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف

 ١١٤المادة  
 دفع النفقات 

كمة وجمعية الدول الأطـراف، بمـا في ذلـك مكتبـها وهيئاـا الفرعيـة،                تدفع نفقات المح   
 .من أموال المحكمة

 ١١٥المادة  
 أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف 

تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بمـا في ذلـك مكتبـها وهيئاـا الفرعيـة،           
 :طراف، من المصادر التاليةالمحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأ

 الاشتراكات المقررة للدول الأطراف؛ )أ( 
فقــة الجمعيــة العامــة، وبخاصــة  الأمــوال المقدمــة مــن الأمــم المتحــدة، رهنــا بموا   )ب( 

 .يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن فيما

 ١١٦المادة  
 التبرعات 

لمحكمـة أن تتلقـى وأن تـستخدم التبرعـات          ، ل ١١٥مع عدم الإخلال بأحكـام المـادة         
المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفـراد والـشركات والكيانـات الأخـرى، كـأموال         

 .إضافية، وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف
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 ١١٧المادة  
 تقرير الاشتراكات 

فق عليـه للأنـصبة المقـررة، يـستند إلى          تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول مت       
الجدول الذي تعتمده الأمـم المتحـدة لميزانيتـها العاديـة ويعـدل وفقـا للمبـادئ الـتي يـستند إليهـا                      

 .ذلك الجدول

 ١١٨المادة  
 المراجعة السنوية للحسابات 

تراجــع ســنويا ســجلات المحكمــة ودفاترهــا وحــساباا، بمــا في ذلــك بياناــا الماليــة           
 .ة، من قبل مراجع حسابات مستقلالسنوي

 
 الأحكام الختامية - ١٣الباب 

 ١١٩المادة  
 تسوية المنازعات 
 . يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة - ١
ــدول          - ٢ ــن ال ــر م ــتين أو أكث ــين دول ــزاع آخــر ب ــدول الأطــراف أي ن ــة ال يحــال إلى جمعي

طبيــق هــذا النظــام الأساســي لا يــسوى عــن طريــق المفاوضــات في  الأطــراف بــشأن تفــسير أو ت
ويجـوز للجمعيـة أن تـسعى هـي ذاـا إلى تـسوية الـتراع أو أن                  . غضون ثلاثة أشـهر مـن بدايتـه       

تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتـسوية الـتراع، بمـا في ذلـك إحالتـه إلى محكمـة العـدل                      
 .ةالدولية وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكم

 ١٢٠المادة  
 التحفظات 

 .لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي 

 ١٢١المادة  
 التعديلات 
بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هـذا النظـام الأساسـي، يجـوز لأيـة دولـة طـرف                      - ١

م أن تقترح تعديلات عليه، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة ليقـو                  
 .على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف
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تقـرر الجمعيــة التاليــة للــدول الأطــراف مـا إذا كانــت ســتتناول الاقتــراح أم لا، وذلــك    - ٢
ــاريخ الإخطــار      ــة أشــهر مــن ت ــة الحاضــرين المــصوتين وفي موعــد لا يــسبق انقــضاء ثلاث . بأغلبي

ا استعراضـيا خاصـا إذا اقتـضى الأمـر          وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقـد مـؤتمر          
 .ذلك
يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعـديل يتعـذر بـصدده التوصـل إلى                  - ٣

 .توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي
 إلى جميـع  ، يبـدأ نفـاذ التعـديل بالنـسبة    ٥باستثناء الحـالات المنـصوص عليهـا في الفقـرة        - ٤

الدول الأطـراف بعـد سـنة واحـدة مـن إيـداع صـكوك التـصديق أو القبـول لـدى الأمـين العـام              
 .للأمم المتحدة من قبل سبعة أثماا

 مــن هــذا النظــام الأساســي نافــذا بالنــسبة إلى الــدول  ٥يــصبح أي تعــديل علــى المــادة   - ٥
وك التـصديق أو القبـول      الأطراف التي تقبل التعديل، وذلـك بعـد سـنة واحـدة مـن إيـداع صـك                 

وفي حالــة الدولــة الطــرف الــتي لا تقبــل التعــديل، يكــون علــى المحكمــة ألا تمــارس . الخاصــة ــا
اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمـة مواطنـون مـن تلـك                 

 .الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها
، جـاز لأيـة دولـة طـرف     ٤لدول الأطراف وفقـا للفقـرة     إذا قبل تعديلا ما سبعة أثمان ا       - ٦

لم تقبــل التعــديل أن تنــسحب مــن النظــام الأساســــي انــسحابا نافــــذا فــــي الحــال، بــالرغم مــن  
، وذلــك بتقــديم إشــعار في ١٢٧ مــن المـادة  ٢ ولكـن رهنــا بــالفقرة  ١٢٧ مــــن المــادة ١الفقـرة  

 .ديلموعــد لا يتجاوز سنة واحدة من بــدء نفـاذ التع
يعمــم الأمــين العــام للأمــم المتحــدة علــى جميــع الــدول الأطــراف أي تعــديل يعتمــد في   - ٧

 .اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي

 ١٢٢المادة  
 التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي 
 مـن   ١ يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بـالرغم مـن الفقـرة                 - ١

، تعــديلات علــى أحكــام النظــام الأساســي ذات الطــابع المؤســسي البحــت، وهــي   ١٢١المــادة 
ــادة  ــان ٣٥المـ ــادة ٩ و ٨ والفقرتـ ــان ٣٦ مـــن المـ ــان ( ١ والفقـــرات ٣٨ و ٣٧ والمادتـ الجملتـ
 مـن   ٣ و   ٢، والفقرتـان    ٤٢  مـن المـادة    ٩ إلى   ٤، والفقـرات    ٣٩ من المادة    ٤ و   ٢و  ) الأوليان
ويقــدم نـص أي تعـديل مقتــرح إلى الأمـين العــام    . ٤٩ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٤واد ، والم ـ٤٣المـادة  
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للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فورا بتعميمـه علـى جميـع                  
 .الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية

 الـدول الأطـراف، أيـة       تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي، بأغلبية ثلثي         - ٢
ويبـدأ نفـاذ هـذه      . تعديلات مقدمـة بموجـب هـذه المـادة يتعـذر التوصـل إلى توافـق آراء بـشأا                  

التعديلات بالنسبة إلى جميـع الـدول الأطـراف بعـد انقـضاء سـتة أشـهر مـن اعتمادهـا مـن قبـل                         
 .الجمعية أو من قبل المؤتمر، حسب الحالة

 ١٢٣المادة  
 استعراض النظام الأساسي 
بعــد انقــضاء ســبع ســنوات علــى بــدء نفــاذ هــذا النظــام الأساســي، يعقــد الأمــين العــام  - ١

للأمــم المتحــدة مــؤتمرا استعراضــيا للــدول الأطــراف للنظــر في أيــة تعــديلات علــى هــذا النظــام    
، دون أن يقتــصر ٥ويجــوز أن يــشمل الاســتعراض قائمــة الجــرائم الــواردة في المــادة  . الأساســي

 .المؤتمر مفتوحا للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروطويكون هذا . عليها
يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، في أي وقت تال، أن يعقد مـؤتمرا استعراضـيا،                 - ٢

بموافقة أغلبية الدول الأطراف، وذلك بناء علـى طلـب أي دولـة طـرف وللأغـراض المحـددة في                    
 .١الفقرة 

 علـى اعتمـاد وبـدء نفـاذ أي تعـديل            ١٢١ مـن المـادة      ٧ إلى   ٣ تسري أحكام الفقرات   - ٣
 .للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي

 ١٢٤المادة  
 حكم انتقالي 

، يجوز للدولـة، عنـدما تـصبح طرفـا في هـذا             ١٢ من المادة    ١بالرغم من أحكام الفقرة      
ع سنوات من بدء سـريان هـذا        النظام الأساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سب         

 لـدى حـصول     ٨النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئـة الجـرائم المـشار إليهـا في المـادة                  
ادعــاء بــأن مــواطنين مــن تلــك الدولــة قــد ارتكبــوا جريمــة مــن تلــك الجــرائم أو أن الجريمــة قــد   

ويعـاد  . لمـادة ويمكن في أي وقت سـحب الإعـلان الـصادر بموجـب هـذه ا             . ارتكبت في إقليمها  
 .١٢٣ من المادة ١النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقا للفقرة 
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 ١٢٥المادة  
 التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 
يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمـام جميـع الـدول في رومـا، بمقـر منظمـة                     - ١

ويظـل بـاب التوقيـع علـى النظـام          . ١٩٩٨يوليـه   / تمـوز  ١٧تحدة للأغذية والزراعة، في     الأمم الم 
ــتى        ــة، حـ ــة الإيطاليـ ــوزارة الخارجيـ ــا، بـ ــك في رومـ ــد ذلـ ــا بعـ ــي مفتوحـ ــشرين ١٧الأساسـ  تـ

ــوبر /الأول ـــام الأساســـي       . ١٩٩٨أكت ـــى النظ ــع عل ــاب التوقي ــاريخ، يظــل ب ـــذا الت ـــد هــ وبعــ
 .٢٠٠٠ديسمبر /  كانون الأول٣١لأمــم المتحدة، حتـــى مفتوحا فــي نيويورك، بمقــر ا

. يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة مـن جانـب الـدول الموقعـة                 - ٢
 .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 جميــع الــدول، وتــودع صــكوك يفــتح بــاب الانــضمام إلى هــذا النظــام الأساســي أمــام  - ٣
 .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 ١٢٦المادة  
 بدء النفاذ 
يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين مـن                 - ١

تــاريخ إيــداع الــصك الــستين للتــصديق أو القبــول أو الموافقــة أو الانــضمام لــدى الأمــين العــام  
 .لأمم المتحدةل
بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبلـه أو توافـق عليـه أو تنـضم إليـه                     - ٢

ــاذ النظــام         ــدأ نف ــضمام، يب ــة أو الان ــول أو الموافق ــصديق أو القب ــستين للت ــداع الــصك ال بعــد إي
ة الأساسي في اليوم الأول من الشهر الـذي يعقـب اليـوم الـستين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدول ـ                      

 .صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها

 ١٢٧المادة  
 الانسحاب 
لأية دولة طرف أن تنسحب مـن هـذا النظـام الأساسـي بموجـب إخطـار كتـابي يوجـه                - ١

ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تـسلم           . إلى الأمين العام للأمم المتحدة    
 . تاريخا لاحقا لذلكالإخطار، ما لم يحدد الإخطار

ــذا النظــام           - ٢ ــن ه ــشأت ع ــتي ن ــات ال ــن الالتزام ــسحاا، م ــسبب ان ــة، ب ــى الدول لا تعف
. ماليــة قــد تكــون مــستحقة عليهــاالأساســي أثنــاء كوــا طرفــا فيــه، بمــا في ذلــك أي التزامــات 
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يؤثر انسحاب الدولـة علـى أي تعـاون مـع المحكمـة فيمـا يتـصل بالتحقيقـات والإجـراءات                      ولا
نائيـة الــتي كــان علــى الدولــة المنــسحبة واجــب التعـاون بــشأا والــتي كانــت قــد بــدأت قبــل   الج

التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا، ولا يمس علـى أي نحـو مواصـلة النظـر في أي مـسألة       
 .كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا

 ١٢٨المادة  
 حجية النصوص 

ــبانية          ــصوصه الإس ــة ن ــساوى في الحجي ــذي تت ــام الأساســي، ال ــذا النظ ــودع أصــل ه ي
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، ويرسـل                

 .الأمين العام نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول
صـول مـن حكومـام،      ، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حـسب الأ        وإثباتا لذلك  

 .بالتوقيع على هذا النظام الأساسي
 .١٩٩٨يوليه / في روما، في اليوم السابع عشر من تموزحرر 

 


